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مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدوليالملف القانوني

المستخلص:
ــم  ــس للأم ــاز الرئي ــاره الجه ــعة، بإعتب ــلطات واس ــي بس ــن الدول ــس الأم ــع مجل يضطل
المتحــدة الــذي يتولــى المحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن، عبــر إصــدار القــرارات 
ــي  ــد ف ــق الي ــس مطل ــس  لي ــابع، إلا أن المجل ــن الســادس والس ــب الفصلي والتوصيــات بموج
ــة  ــكلية وموضوعي ــروط ش ــد وش ــدة بقواع ــو مقي ــا ه ــرارات، وإنم ــن الق ــاء م ــا يش ــدار م إص
لشــرعية إصــدار هــذه القــرارات وإلا عــدّت أعمالــه غيــر مشــروعة ومنتهكــة لقواعــد القانــون 
ــم  ــزة الأم ــه أحــد أجه ــة، لكون ــع بالشــخصية القانوني ــن لا يتمت ــس الأم ــا كان مجل ــي. ولم الدول
المتحــدة، التــي تتمتــع لوحدهــا بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، وبالتالــي تحملهــا للمســئولية 
الدوليــة، فــإن أي إنتهــاك لمجلــس الأمــن لشــروط شــرعية إصــدار قراراتــه، فــإن الأمــم المتحــدة 
تتحمــل المســئولية الدوليــة عــن إصــدار هــذه القــرارات غيــر المشــروعة، ومــا يترتــب عليهــا 

ــة. ــار قانوني مــن آث

Abstract:
      The Security Council has wide powers As the principal organ of the 
United Nations which maintains international peace and security through 
the issuance of resolutions and recommendations under chapters VI 
and VII, the Council is not at all free to issue whatever resolutions it 
wishes, but is bound by formal and objective rules and conditions for the 
legitimacy of issuing such resolutions, Legitimate and in violation of the 
rules of international law. Since the Security Council does not have legal 
personality, as it is one of the organs of the United Nations, which alone 
has international legal personality and therefore bears international 
responsibility. And their legal implications.
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المقدمة

أولا- موضوع البحث:
ــة  ــار المهم ــي إط ــن الخطــورة ف ــال م ــتوى ع ــى مس ــلطات عل ــن س ــس الأم ــر مجل يباش
الرئيســية التــي يضطلــع بهــا فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وهــذه الســلطات ليســت مطلقــة 
ــة  ــس الأمــن هــي »أهلي ــة مجل ــت أهلي ــا كان ــدة بقواعــد وشــروط للشــرعية. ولم ــا هــي مقي وإنم
ــة،  ــة الدولي ــه بالشــخصية القانوني ــدم تمتع ــدة ، وع ــم المتح ــزة الأم ــد أجه ــة« كأح ــة نيابي وظيفي
ــه بالمســؤولية الدوليــة عــن قراراتــه غيــر المشــروعة، فــإن الأمــم  وبالتالــي عــدم إمكانيــة تحمل
ــة عــن  ــي تتحمــل المســئولية الدولي ــة، هــي الت ــة الدولي ــع بالشــخصية القانوني ــي تتمت المتحــدة الت
قــرارات مجلــس الأمــن التــي تنتهــك القانــون الدولــي العــام، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار قانونيــة.

ثانيا- أهمية البحث:
ــى مســئولية  ــة تســلط الضــوء عل ــة علمي ــم دراســة أكاديمي ــة البحــث فــي تقدي ــل أهمي تتمث
الأمــم المتحــدة عــن القــرارات غيــر المشــروعة لمجلــس الأمــن، التــي أخــذت حيّــزا واســعا فــي 

المجتمــع الدولــي، ومــا ترتــب عليهــا مــن أضــرار لحقــت بالمســتهدفين بهــا.

ثالثا- مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث فــي تحليــل مســئولية الأمــم المتحــدة عــن قــرارات مجلــس الأمــن 
غيــر المشــروعة، ومــا تثيــره مــن أســئلة حــول، حــدود ســلطات مجلــس الأمــن الدولــي؟ ومــدى 
ــرارات،  ــم المتحــدة عــن أضــرار هــذه الق ــارة مســئولية الأم ــة إث ــه؟ وإمكاني مشــروعية وقرارات

ــات التــي تثيرهــا؟ والصعوب

رابعا- منهجية البحث:
إعتمد الباحث في مناقشة الموضوع، المنهج التحليلي بشكل أساس.

خامسا- خطة البحث:
تم تناول الموضوع وفق خطة من مبحثين وعدد من المطالب وكما يأتي:

المبحث الأول: القواعد العامة للمسئولية الدولية
المبحث الثاني: المسؤولية الدولية للأمم المتحدة.
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مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدوليالملف القانوني

المبحث الأول 
المسؤولية الدولية للأمم المتحدة

ــب  ــى المطال ــث إل ــيم المبح ــدة ، تقس ــم المتح ــة للأم ــئولية الدولي ــة المس ــي مناقش تقتض
ــة: ــة الآتي ــة الثلاث الفرعي

المطلب الأول: قواعد المسئولية الدولية للمنظمات الدولية
القاعــدة العامــة أن كل نظــام قانونــي يحــدد الأشــخاص المخاطبيــن بقواعــده، 
وبحكــم هــذه العلاقــة يتمتــع الأشــخاص المخاطبيــن بوصــف الشــخصية القانونيــة، كعلاقــة 
بيــن نظــام قانونــي معيــن وبيــن الأشــخاص المخاطبيــن بقواعــد هــذا القانــون. والنظــام 
ــن حقوقهــم وواجباتهــم)1(،  ــة ويبي ــة الدولي ــي يخاطــب الأشــخاص القانوني ــي الدول القانون
ويترتــب علــى التمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، أهليــة إكتســاب الحقــوق والتحمــل 
بالإلتزامــات التــي يحددهــا القانــون الدولــي)2(. ومــن بيــن الإلتزامــات التــي تترتــب علــى 
التمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، هــي التحمــل بالمســئولية الدوليــة، التــي تنشــأ 
ــر  ــال غي ــذا الإخــلال شــكل الأعم ــذي يتخــذ ه ــة، وال ــات الدولي عــن الإخــلال بالإلتزام
ــرن  ــة الق ــى بداي ــة الأخــرى)3(. وإل ــي تلحــق ضــرراً بالأشــخاص الدولي ــروعة الت المش
العشــرين، كان الفقــه التقليــدي يقصــر أحــكام المســئولية الدوليــة علــى الــدول ذات الســيادة 
وحدهــا، بوصفهــا الشــخص الوحيــد للقانــون الدولــي، لكــن مــع التطــورات العمليــة 
والفقهيــة أصبحــت أحــكام المســؤولية الدوليــة تمتــد لتشــمل المنظمــات الدوليــة بوصفهــا 

ــة: ــا للفقــرات التالي ــه ســتتم مناقشــة ذلــك وفق مــن أشــخاص القانــون الدولــي)4(. وعلي

أولاً- الشخصية القانونية للمنظمات الدولية:
فــي ضــوء التعاريــف والآراء التــي قدّمهــا الفقــه بخصــوص الشــخصية القانونيــة الدوليــة، 
ــر  ــا » تعبي ــة نظــر الباحــث، بأنه ــن وجه ــذه الشــخصية م ــراح المقصــود به ــد إقت ــن تحدي يمك
عــن العلاقــة التــي تقــوم بيــن القانــون الدولــي العــام والأشــخاص المخاطبيــن بقواعــده، الذيــن 
يكتســبون بموجــب هــذه العلاقــة وصــف الشــخصية القانونيــة الدوليــة، بمــا يؤهلهــم لإكتســاب 
الحقــوق والتحمــل بالإلتزامــات«. ولــم تكتســب المنظمــات الدوليــة بوصــف الشــخصية القانونيــة 
الدوليــة، إلا بعــد مضــي فتــرة طويلــة مــن الجهــود الحثيثــة، فحتــى مســتهل القــرن العشــرين كان 
هنــاك شــبه إجمــاع فــي الفقــه التقليــدي علــى عــدم تمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانونيــة 
الدوليــة ولا يــرون فيهــا ســوى »علاقــات قانونيــة«)5(، مؤكديــن علــى أن الدولــة هــي شــخص 

)1( د.عامر الجومرد، المنظمات الدولية، جامعة الموصل، 1998/ 1999، ص13.
)2( د.محمــد ســامي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، الجماعــة الدوليــة، القاهــرة ، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، 

الســنة بــلا، ص228.
)3( د. نبيل بشير، المسئولية الدولية في عالم متغير، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 1994، ص176.

)4( د.عائشة راتب، التنظيم الدولي، القاهرة، دار النهضة العربية، 1998، ص90.
)5( د. محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة، دار النهضة العربية، 1967، ص512.
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القانــون الدولــي الوحيــد)6(، وكان لهــذا الــرأي صــداه لــدى الفقهــاء العــرب أيضــا)7(.
ولكــن بتأثيــر ظهــور العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، وجهــود الفقهــاء، وتدخــل القانــون 
الدولــي لحمايــة الفــرد ضــد دولتــه، بــدأ المفهــوم التقليــدي للتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة 
ــث الموضــوع وبســط شــخصية  ــام مــن حي ــي الع ــون الدول ــرة القان يتراجــع، بإتجــاه توســيع دائ
هــذا القانــون علــى وحــدات قانونيــة أخــرى غيــر الــدول)8(، وبالتالــي خضــوع المنظمــات الدوليــة 
ــو  ــوم ه ــائد الي ــرأي الس ــة)9(. وال ــة الدولي ــا بالشــخصية القانوني ــي وتمتعه ــون الدول ــكام القان لأح
تمتــع المنظمــات الدوليــة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، لاســيما بعــد أن اعترفــت محكمــة العــدل 
الدوليــة بالشــخصية القانونيــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا الصــادر فــي 11 نيســان/)10(1949، كما 
إن الكثيــر مــن المواثيــق المنشــئة للمنظمــات الدوليــة تنــص صراحــة علــى تمتعهــا بالشــخصية 

القانونيــة الدوليــة)11(.
لكــن الإعتــراف بالشــخصية القانونيــة للمنظمــات الدوليــة لا يترتــب عليــه الإعتــراف لهــا 
ــذه  ــون ه ــا تك ــدول ذات الســيادة، وإنم ــي لل ــون الدول ــا القان ــي يخوله ــا الت ــوق والمزاي ــكل الحق ب
ــا  ــا ميثاقه ــي حدده ــف الت ــع الأهــداف والوظائ ــم م ــذي يتلائ ــلازم ال ــدر ال ــا بالق ــوق والمزاي الحق
ــة،  ــة الدولي ــة للمنظم ــخصية القانوني ــأن الش ــول ب ــى الق ــض إل ــب البع ــك يذه ــئ )12(. لذل المنش
هــي ذات طبيعــة وظيفيــة خاصــة وأن مجالهــا محــدود بمقــدار وطبيعــة الوظائــف المنــوط بهــا 

ــتها)13(. ممارس
وقــد تباينــت الآراء بخصــوص الشــروط الواجــب توافرهــا لتمتــع المنظمــة الدوليــة 
بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، لكــن يتبيــن مــن هــذه الآراء أن هنــاك ثلاثــة شــروط أساســية)14( 

هــي:
1. أن يكون لها حق تكوين إرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء.

2. أن يكون لها إختصاصات محددة لا تظهر شخصيتها الدولية إلاّ في حدودها.
3. أن تعتــرف الــدول الأخــرى صراحــة أو ضمنــاً بالشــخصية الدوليــة للمنظمــة، ويكــون 

ذلــك بقبــول هــذه الــدول الدخــول معهــا فــي علاقــات دوليــة.
ويترتــب علــى تمتــع المنظمــة الدوليــة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة مجموعــة مــن النتائــج 
فــي مجــالات العلاقــات الدوليــة الخاضعــة للقانــون الدولــي، وعلاقــات القانــون الداخلــي، وفــي 
مجــال القانــون الداخلــي للمنظمــة، تتمثــل أهمهــا فــي: حــق إبــرام الاتفاقــات الدوليــة فــي الحــدود 
ــق  ــام، وح ــي الع ــون الدول ــد القان ــق قواع ــي خل ــاركة ف ــق المش ــا، وح ــق أهدافه ــة لتحقي اللازم
ــع  ــا، وحــق التقاضــي وحــق التمت ــي مواجهته ــا وف ــة مــن قبله ــك دعــوى المســئولية الدولي تحري
ــارف، 1972،  ــأة المع ــكندرية، منش ــي، الإس ــم الدول ــم، التنظي ــون الأم ــة لقان ــكام العام ــي، الأح ــت الغنيم ــد طلع )6( د.محم

ــا. ــا بعده ص238 وم
)7( د. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، ج1،الإسكندرية، منشأة المعارف، ط2، ص283-277.

)8( د.عبد العزيز سرحان، النظام الدولي والشرعية الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1993، ص190.
)9( د.عصام العطية، القانون الدولي العام، جامعة بغداد، ط5، 1992، ص409.
)10( د. صالح جواد الكاظم، دراسة في المنظمة الدولية، بغداد، 1975، ص18.

)11( ينظــر نــص المادتيــن )104، 105( مــن الميثــاق، والمــادة )1( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن المزايــا والحصانــات 
الخاصــة بهــا الصــادرة فــي 13 شــباط 1949، والمــادة )1( مــن إتفاقيــة إمتيــازات وحصانــات جامعــة الــدول العربيــة فــي 9 

أيــار 1953، حيــث نصــت المادتــان علــى تمتــع كل مــن المنظمــة الدوليــة والجامعــة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة. 
)12( د. حسن نافعة، ود. محمد شوقي عبد العال، التنظيم الدولي، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 2004، ص112.

)13( د.محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص237. 
)14( د.محمد حافظ غانم، المصدر السابق، ص504، د.عامر الجومرد، المصدر السابق، ص17.
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ــا والحصانــات، وحــق التعاقــد والتملــك ... الــخ مــن الحقــوق)15(. ببعــض المزاي

ثانياً- المسؤولية الدولية للمنظمات الدولية:
تبيــن ممــا ســبق أن النتيجــة الحتميــة لتمتــع المنظمــة الدوليــة بالشــخصية القانونيــة 
الدوليــة، هــي التحمــل بالمســئولية الدوليــة عــن إخلالهــا بقواعــد القانــون الدولــي والإلتزامــات 
الدوليــة بشــكل عــام)16(. ويتأتــى تقريــر المســئولية القانونيــة للمنظمــة الدوليــة مــن كــون ممارســة 
ــن:  ــدرج م ــة تت ــات معين ــام بتصرف ــب القي ــا تتطل ــا وإختصاصاته ــة لوظائفه ــات الدولي المنظم
التعاقــد مــع الأفــراد العادييــن فــي الــدول المختلفــة، إلــى إبــرام المعاهــدات مــع الــدول أو مــع 
ــوات  ــم أو إســتخدام الق ــى حــد إدارة بعــض الأقالي ــد تصــل إل ــة الأخــرى، وق ــات الدولي المنظم
ــوال  ــي الأح ــة ف ــة الدولي ــؤولية المنظم ــب مس ــلاً، فتترت ــدة مث ــم المتح ــبة للأم ــلحة، بالنس المس
التــي ينجــم عــن تصرفاتهــا هــذه ضــرراً يصيــب الغيــر، إســتناداً إلــى قاعــدة »مــن يملــك ســلطة 
ــة  ــة الدولي ــئولية المنظم ــارة مس ــكان إث ــي إم ــئولية«)17(، وبالتال ــل عــبء المس التصــرف يتحم
مــن قبــل الأشــخاص القانونيــة الدوليــة الأخــرى، أي ظهورهــا كأشــخاص دوليــة مدعــى عليهــا 
ــه محكمــة العــدل  ــذي أصدرت ــرأي الإستشــاري ال ــة)18(. ويعــدّ ال فــي دعــاوى المســئولية الدولي
الدوليــة فــي 11 نيســان 1949، الأســاس للقــول بتقريــر المســئولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة، 
الــذي أكــد أهليــة المنظمــات الدوليــة، بمــا فيــه الأمــم المتحــدة، لأن تكــون طرفــاً مدعــى عليــه 
ــة  ــي ثلاث ــة ف ــات الدولي ــة للمنظم ــئولية الدولي ــدم المس ــة)19(. وتق ــئولية الدولي ــاوى المس ــي دع ف

مجــالات، وكمــا يأتــي:
1- مســؤولية المنظمــة فــي نطــاق القانــون الدولــي العــام: تنهــض هــذه المســئولية عندما 
يكــون هنــاك إخــلال بإلتــزام عقــدي أو قانونــي ممــا يوجــب المســئولية العقديــة أو التقصيريــة 
تجــاه شــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي العــام، كالــدول أو المنظمــات الدوليــة الأخــرى، 
وبالشــروط العامــة للمســئولية الدوليــة، إلا إذا وجــد نــص بخــلاف ذلــك فــي المنظمــة الدوليــة)20(. 
وكمثــال علــى ذلــك مــا قررتــه الإتفاقيــة الخاصــة بقانــون الفضــاء لعــام 1967، مــن إمكانيــة 
ــت  ــي الفضــاء إذا كان ــياء ف ــوم بإطــلاق أش ــة تق ــة دولي ــى كل منظم ــة عل ــذه الإتفاقي ــق ه تطبي
الــدول الأعضــاء فــي المنظمــة طرفــاً فــي هــذه الإتفاقيــة، وبالتالــي تقــدم دعــاوى التعويــض علــى 

المنظمــة فــي حالــة حــدوث ضــرر للغيــر بســبب إطــلاق هــذه الأشــياء)21(.

2- مســؤولية المنظمــة بمقتضــى ميثاقهــا: وتنهــض هــذه المســئولية تجــاه الــدول 
ــث  ــذه المســؤولية. حي ــم ه ــا بتنظي ــل ميثاقه ــة، ويتكف ــة الدولي ــي المنظم ــن ف الأعضــاء والعاملي
ــدول الأعضــاء، أمــا  ــه مــن إتفاقــات ولوائــح مســئوليتها تجــاه ال ــاق أو مــا يلحــق ب يحكــم الميث

)15( د. محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص251-244.
)16( د. نبيل بشير، المصدر السابق، ص178.
)17( د.عائشة راتب، المصدر السابق، ص91.

)18( د. حســام هنــداوي، حــدود ســلطات مجلــس الأمــن والنظــام العالمــي الجديــد، القاهــرة ، دار النهضــة العربيــة، 1994، 
ص 218.

)19( د. صالح جواد الكاظم، المصدر السابق، ص18.
)20( د. فخري مهنا ود.صلاح، المنظمات الدولية، الموصل، جامعة الموصل، السنة بلا، ص47-45.

ــة، ط2، 1986/1985،  ــة، القاهــرة، دار النهضــة العربي ــون المنظمــات الدولي ــي قان ــا، الوســيط ف ــو الوف )21( د.أحمــد أب
ص12.
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ــات  ــن لديهــا فهــي مســئولة عــن التصرف ــن والعاملي مســؤوليتها الخاصــة بعلاقاتهــا مــع الموظفي
ــئها  ــي ينش ــم الت ــى المحاك ــوء إل ــي اللج ــق ف ــؤلاء الح ــم، وله ــا ضده ــي تتخذه ــراءات الت والإج

ــدة)22(. ــم المتح ــأتها الأم ــي أنش ــة الت ــة الإداري ــبة للمحكم ــال بالنس ــو الح ــا ه ــاق، كم الميث

)- مســؤولية المنظمــة وفقــاً للقانــون الداخلــي للــدول: للمنظمــة الدوليــة أن تجــري مــا 
تشــاء مــن التصرفــات فــي حــدود ميثاقهــا، كالبيــع والشــراء والتعاقــد، أو مالهــا علاقــة بتســيير 
ــام  ــات قي ــذه التصرف ــى ه ــب عل ــإذا ترت ــرى. ف ــر أو دول أخ ــة المق ــي دول ــة ف ــؤونها اليومي ش
ــق عليهــا  ــة، فتطب ــك الدول ــي لتل ــاً لقواعــد التشــريع الوطن ــة وفق ــة أو التقصيري مســئوليتها العقدي
القوانيــن الســارية مــع ملاحظــة مــا تتمتــع بــه مــن مزايــا وحصانــات ومــا تضمنتــه إتفاقيــة المقــر 
عــادةً. ولا تقــوم المســؤولية الدوليــة فــي هــذه الحالــة إلا إذا اســتنفذ المتضــرر طــرق الطعــن التــي 
يلجــأ إليهــا، فتتدخــل دولتــه لحمايتــه دبلوماســياً ممــا يجعــل دولتــه طرفــاً فــي النــزاع، وبالتالــي 

يكــون هــذا النــزاع محكومــاً بقواعــد القانــون الدولــي)23(.
ــة بشــكل عــام،  ــي تنظــم المســئولية الدولي ــة الت ــو الحــال بالنســبة للقواعــد العام ــا ه وكم
ــة،  ــات الدولي ــة للمنظم ــئولية الدولي ــام المس ــن قي ــى يمك ــا حت ــن تحققه ــد م ــروط لا ب ــاك ش فهن
وبالتالــي قبــول دعــوى المســئولية المرفوعــة عليهــا. ومــع أن الفقــه قــد إختلــف بهــذا الخصــوص، 

ــة شــروط أساســية)24( وهــي: ــد ثلاث ــه يمكــن تحدي إلا أن
ــذا الشــرط  ــل ه ــي: ويتمث ــون الدول ــد القان ــاً لقواع ــر مشــروع طبق ــل غي ــوع عم 1- وق
بإخــلال المنظمــة الدوليــة بإلتــزام مصــدره الإتفــاق الدولــي والعــرف أو غيرهمــا مــن مصــادر 
القانــون الدولــي، أو الإخــلال بإلتــزام مصــدره القانــون الداخلــي، كمــا لــو أخلـّـت بإتفاقيــة أبرمتهــا 

مــع إحــدى الــدول.

ــر  ــة: يجــب أن يكــون العمــل غي ــى المنظمــة الدولي ــر المشــروع إل 2- نســبة العمــل غي
المشــروع طبقــاً للقانــون الدولــي الــذي يؤســس عليــه طلــب التعويــض، منســوباً للمنظمــة الدوليــة، 
وكمــا هــو الحــال بالنســبة لقواعــد المســئولية الدوليــة العامــة، فــإن المنظمــة الدوليــة مســئولة عــن 
كل تصــرف يصــدر مــن أجهزتهــا ومــن ممثليهــا والعامليــن فيهــا والذيــن يعملــون طبقــاً لتعليماتهــا 

ورقابتهــا، كمــا لــو أصــدر مجلــس الأمــن مثــلاً قــرارات خــارج قواعــد الشــرعية الدوليــة.

)- إســتنفاذ طــرق التقاضــي: وهــو شــرط لازم لقيــام المســئولية للمنظمــة الدوليــة، وهــو 
يطبــق علــى المنظمــة الدوليــة أيضــاً فــي الدعــاوى التــي ترفــع علــى المنظمــة مــن قبــل الــدول 

والأفــراد .
ومــع أن أحــكام المســئولية الدوليــة للمنظمــات الدوليــة تخضــع مــن حيــث المبــدأ للقواعــد 
العامــة التــي تحكــم مســئولية الــدول، فيمكــن مســاءلتها مســئولية عقديــة إذا أخلــت بالتــزام عقــدي، 
أو مســئولية تقصيريــة إذا تســببت فــي وقــوع ضــرر)25(. إلا أنــه إلــى جانــب هــذه القواعــد 

)22( د.فخري المهنا ود.صلاح ياسين، المصدر السابق، ص49-48.
)23( د.عبد العزيز سرحان، المصدر السابق، ص195.

ــز ســرحان، المصــدر الســابق،  ــد العزي ــا و د.صــلاح ياســين، المصــدر الســابق، ص49-51، ود.عب )24( د. فخــري المهن
ص199-197.

)25( د.عائشة راتب، المصدر السابق ، ص92 .
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ــئولية  ــاوى المس ــي دع ــها ف ــرض نفس ــة تف ــكام خاص ــة لأح ــات الدولي ــع المنظم ــة تخض العام
ــذه  ــة الخاصــة له ــى الطبيع ــا، إســتناداً إل ــة أحــد أطرافه ــات الدولي ــون المنظم ــي تك ــة الت الدولي

ــام.  ــي الع ــون الدول ــن أشــخاص القان ــة م الطائف

المطلب الثاني:الشخصية القانونية للأمم المتحدة
أولاً- الإعتراف بالشخصية القانونية الدولية للأمم المتحدة:

لقــد فــرض التســاؤل حــول الطبيعــة القانونيــة للأمــم المتحــدة، مــن حيــث قدرتهــا علــى 
التمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، وحقهــا فــي التعبيــر عــن إرادة ذاتيــة مســتقلة عــن إرادة 
الــدول الأعضــاء الأخــرى مــن خــلال مــا تصــدره أو تمارســه مــن أعمــال قانونيــة وأنشــطة، 
فــرض هــذا التســاؤل نفســه منــذ بدايــة تأســيس هــذه المنظمــة الدوليــة، حيــث تشــير محاضــر 
ــي  ــي ف ــد البلجيك ــى أن الوف ــدة )26(، إل ــم المتح ــاق الأم ــة لمشــروع ميث ــات التحضيري الإجتماع
مؤتمــر ســان فرانسيســكو إقتــرح تضميــن الميثــاق نصــاً صريحــاً يضفــي علــى الأمــم المتحــدة 
ــع المنظمــة  ــى هــذا النــص تمت ــب عل ــة، لكــن الخشــية مــن أن يترت ــة الدولي الشــخصية القانوني

ــدول أدت إلــى رفــض هــذا الإقتــراح)27(. بوضــع فــوق ال
لذلــك جــاء الميثــاق خلــواً مــن أي نــص صريــح بخصوص هــذه المســألة، مكتفيا بالإشــارة 
فــي المــادة )104( منــه إلــى تمتــع الأمــم المتحــدة فــي بــلاد جميــع الأعضــاء بالأهليــة القانونيــة 
ــى  ــادة )105( قض ــي الم ــا)28(. وف ــق مقاصده ــا وتحقي ــاء وظائفه ــا بأعب ــا قيامه ــي يتطلبه الت
الميثــاق بتمتــع الهيئــة فــي إقليــم كل عضــو مــن أعضائهــا بالمزايــا والإعفــاءات التــي يتطلبهــا 
تحقيــق مقاصدهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لمندوبــي الــدول الأعضــاء وموظفــي المنظمــة الذيــن 
يتمتعــون بالمزايــا والإعفــاءات التــي يتطلبهــا إســتقلالهم للقيــام بوظائفهــم المتصلــة بالمنظمــة)29(. 
الأمــر الــذي أفضــى إلــى إســتمرار الجــدل بهــذا الخصــوص، حتــى أمكــن لمحكمــة العــدل 
ــان 1949  ــي 11 نيس ــه ف ــذي أصدرت ــاري ال ــرأي الإستش ــي ال ــدل ف ــذا الج ــم ه ــة حس الدولي
بخصــوص تعويــض الأضــرار التــي تحــدث أثنــاء خدمــة الأمــم المتحــدة)30(. وتتلخــص وقائــع 
ــطين  ــي فلس ــدة ف ــم المتح ــيط الأم ــادوت وس ــت برن ــل الكون ــر مقت ــى أث ــه عل ــة بأن ــذه القضي ه
ــى الحــوادث  ــه إل ــرار أشــارت في ــى ق ــي 3 ك1 1948 عل ــة العامــة ف ــت الجمعي ــة، وافق المحتل
ــاء قيامهــم بوظائفهــم،  ــي الأمــم المتحــدة أثن ــة عــدد مــن موظف ــل وإصاب ــة بقت ــة المتمثل المحزن
والحاجــة الملحــة إلــى إثــارة موضــوع الإجــراءات الواجــب القيــام بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة 
مــن أجــل تأميــن الحمايــة القصــوى لموظفيهــا وتعويــض الأضــرار التــي تصيبهــم. وفــي ضــوء 
ذلــك طلبــت الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة إبــداء الــرأي بخصــوص الحالــة التــي 
تتحقــق فيهــا مســؤولية إحــدى الــدول عــن الأضــرار التــي لحقــت بأحــد ممثلــي الأمــم المتحــدة 
وإمكانيــة المنظمــة فــي التقــدم بمطالبــة دوليــة ضــد الحكومــة المســئولة للتعويــض عــن الأضــرار 
ــة  ــراءات المنظم ــن إج ــق بي ــة التوفي ــه، وكيفي ــا أو خلفائ ــدة وممثله ــم المتح ــت بالأم ــي لحق الت
وحقــوق الدولــة التــي ينتمــي إليهــا ممثــل الأمــم المتحــدة)31(. وبنــاءً علــى ذلــك أصــدرت محكمــة 

)26( بعض هذه العناصر  وموجز وإشارات عنها متاح على موقع )UN( على الإنترنت باللغة الإنكليزية.
)27( د.محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص230 هامش )8(.

)28( ينظر: نص المادة )104( من الميثاق.
)29( ينظر: نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة )105( من الميثاق .

.  C.J.I , Recueil , 1949 , pp.147-222 30( ينظر: أعمال محكمة العدل الدولية(
)31( د.عبد العزيز سرحان، الأمم المتحدة وإختيار المصير، القاهرة، دار النهضة العربية، 1995، ص57 .
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الملف القانوني مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدولي

ــة مــن المســائل،  ــذي تضمــن جمل ــة رأيهــا الاستشــاري فــي 11 نيســان 1949، ال العــدل الدولي
ســتتم الإشــارة إلــى مــا تعلــق منهــا بموضــوع الشــخصية القانونيــة للأمــم المتحــدة وكمــا يلــي:

1- الإقــرار بالشــخصية القانونيــة الدوليــة للأمــم المتحــدة )32(، التــي لا تماثــل الشــخصية 
التــي يعتــرف بهــا القانــون الدولــي للــدول، لكنهــا تعنــي فقــط أنهــا شــخص دولــي لهــا أهليــة التمتــع 
ــية  ــا الأساس ــا ومبادئه ــق أهدافه ــة لتحقي ــة الإختصاصــات اللازم ــات وممارس ــوق والواجب بالحق
ــن  ــة، وم ــن الوســائل القانوني ــد م ــا مــن خــلال العدي ــة حقوقه ــى التدخــل لحماي ــدرة عل )33(، والق

أهمهــا المطالبــة الدوليــة)34(.
 

2- حــق المطالبــة بتعويــض الأضــرار التــي تلحــق بالأمــم المتحــدة، أو بأحــد ممثليهــا: 
وتمتــع المنظمــة بصفــة تقديــم المطالبــة ضــد أي مــن أعضائهــا الــذي يكــون قــد ســبب لهــا ضــرراً 

ناشــئاً مــن إخلالــه بإلتزاماتــه الدوليــة تجــاه المنظمــة)35(.

ــى  ــرة عل ــت قاص ــدة: ليس ــم المتح ــة للأم ــة الموضوعي ــة الدولي ــخصية القانوني )- الش
ــى  ــة إل ــاً، دون حاج ــاء أيض ــر الأعض ــدول غي ــمل ال ــد لتش ــن تمت ــا، ولك ــاء فيه ــدول الأعض ال

ــا)36(. ــا وأهميته ــراً لطبيعته ــدول، نظ ــذه ال ــل ه ــن قب ــا م ــراف به الإعت

ــت  ــي لحق ــض الأضــرار الت ــة الخاصــة بتعوي ــة الدولي ــن دعــوى المنظم ــق بي 4- التوفي
ــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا الممثــل بجنســيته، فــي حالــة  أحــد ممثليهــا أو خلفائــه: ودعــوى الدول
التنــازع بيــن حــق الحمايــة الدبلوماســية للدولــة وحــق الحمايــة الوظيفيــة للمنظمــة الدوليــة، حيــث 
ــاع عــن  ــاً منهمــا بالإمتن ــزم أي ــة لأي مــن الحقيــن، أو تل ــة تعطــي الأولوي لا توجــد قاعــدة قانوني
تقديــم الدعــوى الدوليــة، وأنــه لا يوجــد مــا يمنــع الأطــراف مــن أن يعملــوا علــى إيجــاد الحلــول 

التــي تمليهــا الإرادة الحســنة والفهــم الســليم)37(.
ــة أصبحــت الأمــم  ــة القانوني ــه مــن الناحي ــن أن ــرأي الإستشــاري يتبي ــي ضــوء هــذا ال وف
المتحــدة شــخصاً مــن أشــخاص القانــون الدولي العــام، تتمتــع بإختصاصات ووظائــف وصلاحيات 
ــق مهامهــا  ــاق المنشــئ لهــا، فــي الحــدود اللازمــة لتمكينهــا مــن تحقي محــددة نــص عليهــا الميث

وأهدافهــا الأساســية التــي أنشــئت مــن أجلهــا)38(.

ثانياً- الآثار القانونية لتمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية:
يترتب على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية، مجموعة من الآثار، من أهمها)39(:

حــق الأمــم المتحــدة فــي التعبيــر عــن إرادة ذاتيــة مســتقلة عــن إرادة الــدول الأعضــاء، . 1

)32( المصدر السابق، ص180.
)33( الــرأي الاستشــاري للمحكمــة العــدل، المصــدر الســابق، ص180، وينظــر د.عبــد العزيــز ســرحان، المصــدر الســابق، 

ص61-60.
)34(الرأي الإستشاري، المصدر السابق، ص178، وينظر د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص 222.

)35( الرأي الاستشاري، المصدر السابق، ص184-181.
)36( المصدر السابق، ص174-185، وينظر د.فخري المهنا، ود.صلاح ياسين، المصدر السابق ، ص51.

)37( الرأي الاستشاري، المصدر السابق، ص186-185.
)38( د.حسن نافعة، المصدر السابق، ص112-111.

)39( المصدر السابق، ص112.
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مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدوليالملف القانوني

ــرارات،  ــة )ق ــال قانوني ــن أعم ــة م ــا المختلف ــذه فروعه ــا تتخ ــلال م ــن خ ــك م وذل
توصيات..والــخ(، خاصــةً مجلــس الأمــن الــذي يتمتــع بصلاحيــات تنفيذيــة واســعة 
فــي إطــار المهمــة التــي يضطلــع بهــا وهــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، والتــي 
تثــار مســئولية الأمــم المتحــدة عــادةً عــن قراراتــه غيــر المشــروعة، نظــراً لإرتباطها 

بهــذه المهمــة الرئيســية)40(.
حــق الأمــم المتحــدة فــي إبــرام اتفاقــات دوليــة، وتثــار عــادةً بخصــوص هــذا . 2

الموضــوع مــدى أهليــة الأمــم المتحــدة فــي إبــرام هــذه الاتفاقــات، وهــل هــي أهليــة 
عامــة أم مقيــدة بنصــوص الميثــاق ؟ وفــي هــذا الإطــار عقــدت الأمــم المتحــدة عــدداً 
مــن الاتفاقــات الدوليــة، مــن بينهــا علــى ســبيل المثــال، إتفاقيــة الوصايــة بموجــب 
ــن  ــادة )43( م ــوات المســلحة بموجــب الم ــة الق ــاق، وإتفاقي ــن الميث ــادة )75( م الم
ــادة )92(،  ــوكالات المتخصصــة بموجــب الم ــع ال ــات م ــات العلاق ــاق، واتفاق الميث

ــا)41(. وغيره
التحمــل بمــا يمكــن تســميته »بالالتزامــات المتقابلة« للمســئولية الدوليــة، بحيث تكون . 3

المنظمــة الدوليــة مدعيــاً فــي مواجهــة الغيــر وطلــب التعويــض عــن الأضــرار التــي 
تتكبدهــا نتيجــة لإخــلال هــذا الغيــر بالتزاماتــه الدوليــة. وتكــون أيضــاً مدعــى عليــه 

عــن الأضــرار التــي تلحقهــا بالغيــر، نتيجــة لإخلالهــا بقواعــد الالتــزام الدولــي)42(.
ــام، . 4 ــي الع ــون الدول ــتوى القان ــى مس ــي عل ــع والتقاض ــراء والبي ــد والش ــق التعاق ح

والقوانيــن الداخليــة)43(.
تمتــع أمــوال الأمــم المتحــدة وممتلكاتهــا وأبنيتهــا بالحصانــة القضائيــة والإعفــاء مــن . 5

الضرائب)44(.
ــات . 6 ــن الحصان ــة م ــا بمجموع ــدول لديه ــي ال ــدة وممثل ــم المتح ــي الأم ــع موظف تمت

والإمتيــازات)45(. والإعفــاءات 
وبالإعتــراف بالشــخصية القانونيــة الدوليــة للأمــم المتحــدة، تكــون الأمــم المتحــدة أهــلاً 
للتحمــل بالمســئولية الدوليــة عــن أي إخــلال بالإلتــزام الدولــي يصــدر مــن أجهزتهــا وفروعهــا 

وممثليهــا.

المطلب الثالث:الإطار القانوني لمسئولية الأمم المتحدة الدولية
مــن بيــن النتائــج التــي ترتبــت علــى تمتــع الأمــم المتحــدة بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، 
هــو التحمــل بالمســئولية الدوليــة، التــي تتخــذ صــورة مــا تمــت تســميته »بالالتزامــات المتقابلة«، 
ــؤولية  ــة. وتخضــع المس ــا أو مدعي ــى عليه ــدة مدع ــم المتح ــز الأم ــا مرك ــون فيه ــد يك ــي ق الت
الدوليــة للأمــم المتحــدة فــي إطارهــا العــام للقواعــد العامــة المنظمــة للمســئولية الدوليــة بشــكل 
ــرات  ــاً للفق ــك ســتتم مناقشــتها وفق ــة. لذل عــام، وللأحــكام الخاصــة بمســئولية المنظمــات الدولي

الآتيــة:

)40( د. نبيل بشير، المصدر السابق، ص81-80.
)41( حول آراء كلسن ينظر: د.عبد العزيز سرحان، المصدر السابق، ص64 وما بعدها.

ــة  ــة العام ــة المصري ــة، القاهــرة، الهيئ ــة الدولي ــي مجــال الوظيف ــة ف ــات الدولي ــدا، مســؤولية المنظم ــال طــه ن )42( د. جم
للكتــاب، 1986، ص3.

)43( د.محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص248 وما بعدها.
)44( د.عائشة راتب، المصدر السابق، ص70 وما بعدها.

)45( د.محمد حافظ غانم، الأمم المتحدة، القاهرة، 1963، ص87.
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أولاً- تقرير المسئولية الدولية للأمم المتحدة:
تملــك الأمــم المتحــدة، بحكــم شــخصيتها القانونيــة الدوليــة، مجموعــة مــن الوظائــف 
والإختصاصــات والســلطات، التــي لهــا وحدهــا حــق التصــرف بموجبهــا تجــاه الــدول والمنظمــات 
ــدول  ــي ال ــن ف ــراد العاديي ــع الأف ــد م ــن التعاق ــات م ــذه التصرف ــدرج ه ــة الأخــرى)46(. وتت الدولي
المختلفــة، إلــى إبــرام الاتفاقــات الدوليــة، وقــد تصــل إلى حــد القمع وإســتخدام القوات المســلحة)47(. 
وإســتناداً إلــى قاعــدة »إن مــن يملــك ســلطة التصــرف يتحمــل عــبء المســئولية«، وبمــا أن للأمــم 
ــإن  ــي يخولهــا ميثاقهــا المنشــئ، ف ــات الت المتحــدة وبإرادتهــا المســتقلة أن تتصــرف كل التصرف
المســئولية الدوليــة لهــذه المنظمــة تقــوم فــي الأحــوال التــي ينجــم عــن تصرفاتهــا ضــرر يصيــب 
الغيــر )دولاً أو أفــراداً أو منظمــات( )48(، نظــراً لوجــود علاقــة وثيقــة بيــن الشــخصية القانونيــة 

للأمــم المتحــدة ومقدرتهــا علــى تحمــل المســؤولية)49(.
وفــي الــرأي الغالــب يعــدّ الــرأي الإستشــاري الــذي أصدرتــه محكمــة العــدل الدوليــة في11 
ــا  ــد أهليته ــذي أك ــم المتحــدة، ال ــة للأم ــر المســئولية الدولي ــول بتقري نيســان/1949، الأســاس للق
ــة ســواء بوصفهــا مدعيــة أو مدعــى عليهــا.  ــون طرفــاً فــي دعــوى المســئولية الدولي لأن تك
وفــي رأيهــا الإستشــاري الصــادر فــي 13 تمــوز/1954 بشــأن آثــار أحــكام المحكمــة الإداريــة 
للأمــم المتحــدة، أشــارت المحكمــة إلــى مســئولية المنظمــة عــن تنفيــذ العقــود التــي أبرمتهــا مــع 
موظفيهــا)50(. وفــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي 20 تمــوز 1962 بشــأن بعــض مصروفــات 
الأمــم المتحــدة أكــدت المحكمــة مبــدأ المســئولية القانونيــة للأمــم المتحــدة فــي مواجهــة الغيــر)51(.

ثانياً- نطاق المسئولية الدولية للأمم المتحدة:
تقــوم مســؤولية الأمــم المتحــدة عــن أعمالهــا غير المشــروعة التي تأتــي مخالفــة لإلتزاماتها 
الدوليــة المقــررة فــي ميثاقهــا والقانــون الدولــي العــام أو لســلطاتها المشــروعة، وكذلــك فــي حالــة 
ــدد  ــي ته ــة الت ــى النزاعــات الدولي ــة، عل ــة العام ــة الدولي ــق القواعــد القانوني ــاع عــن تطبي الإمتن
الســلم والأمــن الدولييــن مثــلاً)52(. كذلــك تتحمــل الأمــم المتحــدة المســئولية الدوليــة عــن الأعمــال 
غيــر المشــروعة دوليــاً التــي تصــدر عــن أجهزتهــا وفروعهــا وممثليهــا والعامليــن فيهــا، وفــي 

مقدمــة هــذه الأجهــزة مجلــس الأمــن)53(.
وتثيــر مســؤولية الأمــم المتحــدة عــن الأعمــال غيــر المشــروعة التــي تصــدر عــن أجهزتهــا 
ــرار عــن إحــدى  ــة إذا صــدر ق ــة الدولي ــدى مســئولية المنظم ــا، التســاؤل عــن م ــن فيه والعاملي
ــاً  ــا أو مخالف ــاً به ــلطاته أو منحرف ــه س ــاوزاً ب ــن، متج ــس الأم ــص مجل ــى الأخ ــا، وعل أجهزته
لقواعــد القانــون الدولــي العــام ؟ فهــل تسُــأل عــن ذلــك ككيــان مســتقل أم هــي مســئولية الــدول التــي 

قامــت بتنفيــذ قراراتهــا غيــر الشــرعية ؟)54(.
)46( د.فخري مهنا ود.صلاح ياسين، المصدر السابق، ص45.

)47( د.عائشة راتب، المصدر السابق، ص91.
)48( المصدر السابق، ص91.

ــة، ط2، 1986/1985،  ــرة، دار النهضــة العربي ــة، القاه ــات الدولي ــون المنظم ــي قان ــيط ف ــا، الوس ــو الوف ــد أب )49( د.أحم
ص292.

. C.J.I , Reports, 1954 , pp.47-97 50( انظر(
)51( د.عائشة راتب، المصدر السابق، ص92. 

)52( د. نبيل بشير، المصدر السابق، ص180-179.
)53( د. محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية، ج2، مصدر سابق، ص265 وما بعدها.

)54( د.نبيل بشير، المصدر السابق، ص178.
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وكذلــك الأمــر فــي حالــة إنتهــاك العامليــن فيهــا لقواعــد القانــون الدولــي، فهــل تســأل عمّــا 
ــك قياســاً  ــة دون وقــوع هــذا الإنتهــاك، وذل ــد إتخــذت جميــع الإجــراءات للحيلول ــم تكــن ق إذا ل
علــى حالــة مســئولية الدولــة عــن الأعمــال غيــر المشــروعة التــي يرتكبهــا أفــراد دولــة مــا أم أن 
الوضــع يختلــف؟))55((. ويثــور هــذا الوضــع أيضــاً عندمــا تصــدر أعمــال غيــر مشــروعة مــن 
جانــب قــوات حفــظ الســلام الدوليــة التابعــة للأمــم المتحــدة أثنــاء تأديــة واجباتهــا داخــل أراضــي 
ــي واجهــت  ــات الت ــى هــذه الأســئلة تعــد إحــدى الصعوب ــة عل ــة ؟ )56(، إن الإجاب ــة المعني الدول

وضــع مســئولية الأمــم المتحــدة موضــع التنفيــذ، كمــا ســيتبين ذلــك فــي ســياق البحــث.
وتطبيقــاً لــذات القواعــد العامــة والأحــكام الخاصــة لمســئولية الــدول والمنظمــات الدوليــة، 
ــي العــام  ــون الدول ــإن مســئولية الأمــم المتحــدة تبــرز فــي مجــال المســئولية فــي نطــاق القان ف
عــن أي إخــلال بإلتــزام عقــدي أو قانونــي يســبب ضــرراً للغيــر، يوجــب المســئولية العقديــة أو 

التقصيريــة تجــاه الــدول والمنظمــات الأخــرى، وبالشــروط العامــة للمســئولية الدوليــة)57(.
ــة  ــا ممارس ــي تخوله ــام الت ــات والمه ــلطات والإختصاص ــن الس ــر م ــك الكثي ــث تمل حي
الأعمــال القانونيــة علــى شــكل قــرارات وتوصيــات وأحــكام تصــدر عــن أجهزتهــا وفروعهــا 
كالجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، والأعمــال الماديــة علــى شــكل أنشــطة وتطبيقــات التــي قــد 
تصــل إلــى حــد القمــع وإســتخدام القــوات المســلحة. كل هــذه الأعمــال قــد تشــكل أعمــالاً غيــر 
مشــروعة تســبب ضــرراً للغيــر، الأمــر الــذي يرتــب المســئولية الدوليــة للمنظمــة، ومــا يترتــب 
ــرار 1990/661  ــا. كالق ــة ضده ــئولية الدولي ــوى المس ــك دع ــة تحري ــن إمكاني ــك م ــى ذل عل
ــعب  ــة للش ــراراً بليغ ــبب أض ــذي س ــراق ال ــى الع ــة عل ــات الإقتصادي ــرض العقوب ــاص بف الخ

ــزة مــع العــراق)58(. ــة متمي ــات إقتصادي ــي لهــا علاق ــدول الت ــي ولل العراق
وبمقتضــى ميثاقهــا تتحمــل الأمــم المتحــدة المســئولية تجــاه الــدول الأعضــاء والعامليــن 
فيهــا، بــل وحتــى الــدول غيــر الأعضــاء إذا كانــت تعتــرف بالمنظمــة، أمــا إذا كانــت هــذه الــدول 
لا تعتــرف بالمنظمــة، فيكــون الإحتــكام إلــى قواعــد القانــون الدولــي العــام ولا تلُــزَم بالميثــاق)59(. 
ــر  ــراءات غي ــات والإج ــن التصرف ــئولة ع ــون مس ــة تك ــإن المنظم ــاق أيضــا ف وبموجــب الميث
المشــروعة التــي تتخذهــا ضــد العامليــن لديهــا، ولهــم الحــق فــي اللجــوء إلــى المحكمــة الإداريــة 

للمنظمــة)60(.
ــى  ــب عل ــدول إذا ترت ــي لل ــون الداخل ــاً للقان ــدة وفق ــم المتح ــؤولية الأم ــب مس ــا تترت كم
تصرفاتهــا قيــام مســئوليتها العقديــة أو التقصيريــة، فتطبــق عليهــا القوانيــن الســارية مــع الأخــذ 
بنظــر الاعتبــار المزايــا والحصانــات ومــا تضمنتــه إتفاقيــات المقــر، لكــن فــي كل الأحــوال ليــس 
للمنظمــة الإحتجــاج بهــذه المزايــا والحصانــات للدفــع بعــدم مســئوليتها عــن آثــار تصرفاتهــا)61(.

)55( حول المركز القانوني للموظف الدولي ينظر: د.محمد طلعت الغنيمي، المصدر السابق، ص339 وما بعدها.
ــن فــي ظــل  ــظ الســلم والأمــن الدوليي ــظ الســلم ينظــر: د.حســن نافعــة، دور الأمــم المتحــدة فــي حف ــوات حف )56( حــول ق

ــا. ــا بعده ــة، مصــدر ســابق، ص129 وم ــة الراهن التحــولات العالمي
)57( د.فخري مهنا ود.صلاح ياسين، المصدر السابق، ص45.

)58( ينُظــر: نــص القــرار 1990/661 فــي د.عبــد الحســين شــعبان، بانورامــا الخليــج، لنــدن، دار البــرق، ط1، 1994، 
ص33-31.

)59( د.فخري مهنا ود.صلاح ياسين، المصدر السابق، ص48.
 C.J.I , Reports , 1954 , 60( ينظــر: الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بخصــوص هــذا الموضــوع فــي(

 .  pp.47-97
)61( د.عائشة راتب، المصدر السابق، ص 91.
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ثالثاً- المسؤولية المنفردة للأمم المتحدة:
قــد تتحمــل الأمــم المتحــدة المســئولية الدوليــة لوحدهــا، وقــد تتشــارك أعبــاء هذه المســؤولية 
ــض  ــة ببع ــام المنظم ــن تصــور قي ــردة، يمك ــؤولية المنف ــار المس ــي إط ــع أطــراف أخــرى. فف م
ــي الأخــرى،  ــون الدول ــي تســبب أضــراراً لأشــخاص القان ــاً الت ــر المشــروعة دولي ــال غي الأعم
فتتحمــل بموجــب ذلــك مســئولية التعويــض عــن هــذه الأضــرار منفــردة، حيــث يكــون بمقــدور 
الــدول أو المنظمــات الدوليــة الأخــرى إثــارة المســؤولية الدوليــة للأمــم المتحــدة عمّــا ســببته مــن 
أضــرار لهــا. وكمثــال علــى ذلــك قيــام الأمــم المتحــدة بالإمتنــاع عــن تســديد ديــن إقترضتــه مــن 
إحــدى الــدول، أو قيامهــا بإتخــاذ قــرارات غيــر شــرعية إســتناداً إلــى أحــكام الفصــل الســابع ضــد 

مثــل هــذه الدولــة)62(.

رابعاً- مسؤولية الأمم المتحدة بالإشتراك مع غيرها من أشخاص القانون الدولي:
فــي هــذه الحالــة قــد يســاهم أحــد أشــخاص القانــون الدولــي )دولــة المقــر أو أي دولــة عضو 
أخــرى( فــي إحــداث بعــض الأضــرار لشــخص دولــي آخــر، الأمــر الــذي يفضــي إلــى إشــتراك 
هــذا الشــخص مــع المنظمــة فــي تحمــل تبعــات المســئولية الدوليــة عــن الأعمــال غيــر المشــروعة 
التــي أحدثــت الضــرر، ويتحمــل كل شــخص مســئولية الأفعــال المنســوبة إليــه)63(. وقــد أثيــرت 
هــذه المســؤولية، بمناســبة قيــام قــوات الأمــم المتحــدة بعملياتهــا فــي الكونغــو عــام 1960 بنــاءً 
ــد، وكان مــن نتيجــة ذلــك إحــداث أضــرار للمواطنيــن البلجيكييــن  علــى طلــب حكومــة هــذا البل
فــي الكونغــو، حيــث أسُســت مســئولية الأمــم المتحــدة عــن أعمــال هــذه القــوات علــى أســاس تولــي 
ــى  ــة الكونغــو عــن هــذه الأضــرار، عل قيادتهــا والإشــراف عليهــا، بينمــا أسٌســت مســؤولية دول
أســاس مســئولية الدولــة صاحبــة الســيادة الإقليميــة عــن المحافظــة علــى النظــام وحمايــة الحيــاة 

الإنســانية)64(.

خامساً- مسؤولية الأمم المتحدة عن قرارات مجلس الأمن:
لمــا كانــت المســؤولية الدوليــة للأمــم المتحــدة بشــقيها الإيجابــي والســلبي تعُــدّ أحــد مظاهــر 
ــي  ــه الدول ــة المعاصــرة)65(، ولمــا كان الفق ــة المعتــرف بهــا للمنظمــات الدولي الشــخصية القانوني
متفــق علــى أن تمتــع المنظمــة الدوليــة بــإرادة ذاتيــة مســتقلة يســتوجب وجــود بعــض الأجهــزة 
ــرار  ــرف أو الق ــا)66(. وإذا كان التص ــن خلاله ــذه الإرادة م ــارس ه ــي تم ــة الت ــروع الدائم والف
ــن  ــن، يدخــل ضم ــا الدوليي ــا أو موظفيه ــد أجهزته ــة بواســطة أح ــة الدولي ــن المنظم الصــادر ع
العمــل القانونــي الصــادر عــن المنظمــة باعتبــاره تعبيــراً عــن إرادة الشــخص القانونــي الدولــي 
بموجــب أحــكام ميثاقهــا وقواعــد القانــون الدولــي، فلاشــك فــي انصــراف تلــك الآثــار القانونيــة 
إلــى شــخص المنظمــة وليــس إلــى أي مــن أجهزتهــا التــي قامــت بهــذا العمــل القانونــي، أو إلــى أي 
مــن موظفيهــا الدولييــن. وهــو مــا يؤكــد بــأن أهــم آثــار العلاقــة العضويــة التــي تربــط فيمــا بيــن 

)62( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص225-224.
)63( د.عبد العزيز سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، المصدر السابق، ص196-195.

)64( ينظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 18 تموز/1960 بهذا الخصوص، 
Document, S/438, in 8 July 1960, Eagleton, OP, Cit, pp.394-398.
)65( د.أحمــد أبــو الوفــا محمــد، المنظمــة الدوليــة وقانــون المســئولية الدوليــة، القاهــرة، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي، 

ــد/51، 1995، ص4. المجل
)66( ينظــر بهــذا الخصــوص التعاريــف الخاصــة بالمنظمــة الدوليــة، علــى ســبيل المثــال: د.محمــد طلعــت الغنيمــي، الوجيــز 

فــي التنظيــم الدولــي، النظريــة العامــة، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، 1975، ص11.
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المنظمــة وأجهزتهــا هــي مســئولية هــذه المنظمــة عمّــا يصــدر عــن هــذه الأجهــزة مــن تصرفــات 
وقــرارات، وكذلــك الأمــر بالنســبة للعلاقــة مــع موظفيهــا)67(.

وترتيبــاً علــى العلاقــة العضويــة والهيكليــة والنيابيــة والتبعيــة الوظيفيــة التــي تربــط مــا 
بيــن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن بإعتبــاره أحــد أجهزتهــا الرئيســية ضمــن هيكلهــا الأساســي، 
ــر  ــن تدابي ــه م ــوم ب ــا يق ــرارات وم ــن ق ــس م ــذه المجل ــا يتخ ــة عمّ ــذه المنظم ــئولية ه ــإن مس ف
وإجــراءات تصبــح نتيجــة مؤكــدة إتفاقــاً مــع تلــك العلاقــة وإنســجاماً مــع إنصــراف آثــار الأعمال 
القانونيــة والتنفيذيــة التــي يقــوم بهــا المجلــس إلــى شــخص الأمــم المتحــدة، وبمــا يتفــق مــع حكــم 
المــادة )24( مــن الميثــاق التــي حــددت طبيعــة هــذه العلاقــة فــي ضــوء مــا عهــد بــه أعضــاء 
المنظمــة الدوليــة إلــى مجلــس الأمــن مــن مهــام وواجبــات نيابــةً عنهــم)68(. إلا أن آليــة وضــع 
ــي تســبب ضــرراً  ــر الشــرعية والت ــن غي ــس الأم ــرارات مجل ــم المتحــدة عــن ق مســئولية الأم
للغيــر، موضــع التنفيــذ، قــد واجهــت صعوبــات كثيــرة، كمــا ســيتبين ذلــك فــي ســياق البحــث.

)67( د.عمرو رضا، نزع أسلحة المار الشامل العراقية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص570-569.
)68( انظر المادة )24( من ميثاق الأمم المتحدة، والمصدر السابق ، ص571-570 .
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المبحث الثاني
مسئولية الأمم المتحدة عن قرارات مجلس الأمن الدولي وطرق تحريكها

من أجل مناقشة موضوع المبحث، فقد تمّ تقسيمه إلى أربعة مطالب، وكما يأتي:

المطلب الأول: الطبيعة القانونية لإختصاصات مجلس الأمن
ــو  ــة، ه ــذه الجزئي ــي ه ــن ف ــس الأم ــة لإختصاصــات مجل ــة القانوني يقصــد بالطبيع
مركــزه القانونــي بالنســبة للــدول الأعضــاء ولفــروع وأجهــزة الأمــم المتحــدة الأخــرى مــن 
حيــث أهليــة الوظيفــة والإختصــاص، فــي إطــار مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات المعمــول بــه 
فــي المجتمــع الوطنــي. ومــن أجــل الإلمــام بهــذا الموضــوع فســتتم مناقشــته وفقــا لمــا يأتــي:

1- الطبيعة القانونية لأهلية مجلس الأمن:
يقصــد بالأهليــة فــي القانون بشــكل عــام، صلاحية الشــخص، طبيعيــاً كان أم معنوياً، 
لإكتســاب الحقــوق والتحمــل بالإلتزامــات، ومباشــرة التصرفــات القانونيــة)69(. وفــي القانون 
ــة  ــخصية القانوني ــراف بالش ــة الإعت ــة بإمكاني ــات الدولي ــة المنظم ــت أهلي ــي إرتبط الدول
الدوليــة لهــا، التــي تعنــي أهليــة المنظمــة لإكتســاب الحقــوق وتحملهــا بالإلتزامــات بالقــدر 
ــدول مــن وراء إنشــائها)70(.  ــذي إســتهدفته ال ــى النحــو ال الــلازم لممارســتها لوظائفهــا عل
وهــي أهليــة ذات طبيعــة خاصــة تتناســب مــع الأهــداف التــي أنشــئت المنظمــة مــن أجــل 
ــن  ــاري بي ــة وســيلة مــن وســائل التعــاون الإختي ــار أن المنظمــة الدولي تحقيقهــا)71(، بإعتب
ــن  ــر عنصري ــترط توف ــة)72(. ويشُ ــاق المنشــئ للمنظم ــا الإتف ــي مجــالات يحدده ــدول ف ال

أساســيين)73(، لإمكانيــة الإعتــراف للمنظمــة بالشــخصية القانونيــة، وهمــا:
قــدرة المنظمــة علــى إنشــاء قواعــد دوليــة بالتراضــي مــع مثيلاتهــا مــن المنظمــات 
الأخــرى، وأن تكــون المنظمــة محــلاً لخطــاب القانــون الدولــي لاكتســاب الحقــوق والتحمل 

بالإلتزامات)74(.

ولمــا كان مجلــس الأمــن يعتبــر »جهــازاً » مــن أجهــزة الأمــم المتحــدة الرئيســية، ويفتقــد 
ــى  ــه يترتــب عل ــي، فإن ــي الدول ــع بوصــف الشــخص القانون ــن الســابقين كــي يتمت ــى العنصري إل
ذلــك عــدم تمتــع هــذا المجلــس بأهليــة قانونيــة بالمعنــى القانونــي أعــلاه، وبالتالــي فــإن الطبيعــة 
القانونيــة لأهليــة مجلــس الأمــن فــي مباشــرة ســلطاته وإختصاصاتــه فــي حفــظ الســلم والأمــن )75(، 
ــد  ــة الحــق، القاهــرة ، مطبعــة نهضــة مصــر ، ط2، 1965، ص86، ود.ســعيد عب ــد الباقــي، نظري ــاح عب ــد الفت )69( د.عب

ــارك، أصــول القانــون، بغــداد، جامعــة بغــداد، 1982، ص277 ومــا بعدهــا.  ــم مب الكري
. .C.I.J – Reports, 1949, p.179 ،70( ينظر في أعمال محكمة العدل الدولية(

)71( د.محمد سامي عبد الحميد، القانون الدولي العام، ج1، مصدر سابق، ص231.
)72( د.الشافعي محمد بشير، المنظمات الدولية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1970، ص ص23 وما بعدها.

)73( د.محمــد طلعــت الغنيمــي، الأحــكام العامــة فــي قانــون الأمــم : التنظيــم الدولــي، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، 1972، 
ص203 ومــا بعدهــا، ود.محمــد حافــظ غانــم، المرجــع الســابق، ص45 ومــا بعدهــا.

)74( ANZILOTTI, Course de droit international puplic, Paris, 1929, p.121 et ss. =
= مشار إليه في د.عمرو رضا ، ص70 .

)75( د.عمرو رضا، المصدر السابق، ص70 .
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تتحــدّد مــن جانبيــن:
أولهمــا: إن الأمــم المتحــدة، تتمتــع بإتفــاق غالبيــة الفقــه الدولــي)76(، ومــا اســتقر عليــه 
رأي محكمــة العــدل الدوليــة، بوصــف الشــخص القانونــي الدولــي فــي الحــدود التــي يتضمنهــا 
ــات،  ــل بالإلتزام ــوق والتحم ــاب الحق ــة إكتس ــك بأهلي ــع بذل ــة، وتتمت ــئ للمنظم ــاق المنش الإتف
كمنظمــة دوليــة قــادرة علــى إنشــاء قواعــد دوليــة ومخاطبــة القانــون الدولــي، وهــذا مــا أكدتــه 

ــاق)77(. ــن الميث ــادة )104( م الم
ثانيهمــا: بموجــب المــادة )1/24( مــن الميثــاق، عهــدت الأمــم المتحــدة باســم أعضائهــا 
ــي،  ــن الدول ــظ الســلم والأم ــر حف ــي أم ــات الرئيســية ف ــن بالتبع ــس الأم ــى مجل ــدول، إل ــن ال م
وقــررت أن يعمــل نائبــاً عــن أعضــاء هــذه الهيئــة فــي قيامــه بواجباتــه التــي تفرضهــا عليــه هــذه 
ــه حصــراً  ــة ل ــا، والســلطات الخاصــة المخول ــم المتحــدة ومبادئه ــاً لمقاصــد الأم ــات، وفق التبع
ــه  ــاق، وألزمت ــي الفصــول )6 ، 7 ، 8 ، 12( مــن الميث ــات ف ــذه الواجب ــام به ــه مــن القي لتمكين
بموجــب المــادة )3/24( بــأن يرفــع تقاريــر ســنوية، وأخــرى خاصــة إذا اقتضــى الحــال، إلــى 
الجمعيــة العامــة لتنظــر فيهــا. ومــن أجــل ضمــان قيــام مجلــس الأمــن بواجباتــه وســلطاته، فقــد 
ألــزم ميثــاق الأمــم المتحــدة، بموجــب المــادة )25( منــه، الــدول الأعضــاء بــأن تتعهــد بقبــول 

قــرارات مجلــس الأمــن وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق)78(.
ــي مباشــرة  ــن ف ــس الأم ــة مجل ــن)79(: أ. إن أهلي ــن هامتي ــك نتيجتي ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
ــة  ــى مــا يمكــن تســميته بـــ »الأهلي ــه أصبحــت قاصــرة عل ــة إلي ــات والســلطات الموكول الواجب
الوظيفيــة النيابيــة«)80( وفــي حــدود علاقــة النيابــة مــع المنظمــة. ب. عــدم مشــروعية وبطــلان 
أي خــروج لمجلــس الأمــن عــن إطــار الواجبــات والســلطات المعهــودة بهــا إليــه، وأي تجــاوز 

ــة. ــة النياب ــاً لنظري ــات وســلطات المنظمــة ذاتهــا تطبيق لصلاحي

2- الطبيعة القانونية لسلطات مجلس الأمن:
يؤكــد الكثيــر مــن الباحثيــن إلــى التأكيــد بــأن البنيــة المؤسســية والوظيفــة للأمــم المتحــدة 
تســتند علــى الأفــكار الخاصــة بمبــدأ فصــل الســلطات إلــى تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة)81(، التــي 
ــة  ــون الجمعي ــي، لتك ــى النظــام الدول ــكار إل ــذه الأف ــل ه ــة نق رأت الأطــراف المؤسســة للمنظم
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــذي، ومحكم ــاز التنفي ــن الجه ــس الأم ــة الأداة التشــريعية، ومجل ــة بمثاب العام

الجهــة القضائيــة)82(.
ويؤكــد البعــض أن مؤتمــر ســان فرانسيســكو )1945( قــد أقــر فصــل الســلطات كمفهــوم 
)76( د.عبــد العزيــز ســرحان، دور محكمــة العــدل الدوليــة فــي تســوية المنازعــات الدوليــة، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة 

، ط2، 1986، ص74، ود.محمــد ســامي عبــد الحميــد، المصــدر الســابق، ص229.
ــي  ــة الت ــة القانوني ــا بالأهلي ــن أعضائه ــلاد كل عضــو م ــي ب ــة ف ــع الهيئ ــي »تتمت ــا يل ــى م ــادة )104( عل )77( نصــت الم

ــا » . ــق مقاصده ــا وتحقي ــاء وظائفه ــا بأعب ــا قيامه يتطلبه
)78( ينظر نصّ المادتين)2/1/24/ 3، 25( من الميثاق.

)79( د.عمرو رضا، المصدر السابق، ص71 .
ــة  ــة« ولكــن مادامــت هــذه الوظيف ــة الوظيفي ــس الأمــن أســم »الأهلي ــة مجل ــى أهلي ــور عمــرو رضــا عل ــق الدكت )80( أطل

ــة«. ــة النيابي ــة الوظيفي ــد أضــاف الباحــث كلمــة أخــرى لتكــون »الأهلي ــة فق تمــارس بالنياب
)81( د.ثــروت بــدوي، النظــم السياســية، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1975 ص314-315، ود. محســن خليــل، النظــم 

السياســية والقانــون الدســتوري، ج1، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، 1971، ص224-223 .
)82( د.محمــد العالــم الراجحــي، حــول نظريــة حــق الإعتــراض فــي مجلــس الأمــن الدولــي، القاهــرة، دار الثقافــة الجديــدة، 

ط1، 1990، ص96-95.
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أساســي لمنظمــة الأمــم المتحــدة )83(، وحــرص علــى أن يكــون مــن بيــن أجهــزة المنظمــة الرئيســية 
»جهــازاً« يتمثــل دور »الســلطة التنفيذيــة« فــي المجتمــع الدولــي بمــا لــه مــن ســلطات تســاعد 

علــى أداء الــدور المنــوط بــه بســرعة وفعاليــة نظــراً لخطــورة المهــام الموكلــة إليــه)84(.
ولمــا كانــت أهليــة مجلــس الأمــن قــد ارتبطــت بأهليــة الأمــم المتحــدة، كان مــن الطبيعــي 
ــت  ــا كان ــة أيضــا)85(. ولم ــس بإختصاصــات المنظمــة الدولي ــط إختصاصــات هــذا المجل أن ترتب
ــم المتحــدة  ــة  الأم ــا منظم ــع به ــي تتمت ــأن الإختصاصــات الت ــد أكــدت ب ــي ق ــه الدول ــة الفق غالبي
ــادئ  ــداف ومب ــط بأه ــذه الإختصاصــات ترتب ــع ه ــإن جمي ــك ف ــة، لذل ــي إختصاصــات وظيفي ه
ــم  ــن أركان الحك ــياً م ــاً أساس ــداف ركن ــك الأه ــرام تل ــدّ احت ــي يع ــة، وبالتال ــة الدولي ــذه المنظم ه
علــى مــدى صحــة ومشــروعية ممارســة هــذه الاختصاصــات)86(. ولمــا كانــت الوظيفــة تقتضــي 
ــة،  ــة مــا إختصاصــات معين ــت لمنظمــة دولي ــه: »إذا ثب ــد أكــد بأن ــإن البعــض ق الإختصــاص، ف
ــس  ــإن المجل ــك ف ــط«)87(. لذل ــا فق ــا وكله ــذه الإختصاصــات كله ــة ه ــة ممارس ــك أهلي ــا تمل فإنه
ملــزم بالتقيــد بالأهــداف التــي يضطلــع بهــا وفــق أحــكام ميثــاق المنظمــة، وبحــدود الاختصاصــات 
ــك  ــا لتل ــي يتخذه ــر الت ــه والتدابي ــي قرارات ــة ف ــاً، وأي مخالف ــا صراحــة أو ضمن ــع به ــي يتمت الت

ــدم مشــروعيتها)88(. الإختصاصــات وجــب القضــاء بع
نخلــص ممــا ســبق، إلــى أن هنــاك حــدود لســلطات مجلــس الأمــن، تتمثــل بمجموعــة مــن 
المبــادئ والأهــداف والقواعــد، يجــب عليــه أن يتقيــد بهــا، عنــد إصــداره للقــرارات والتوصيــات 
المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وعلــى مــدى إلتــزام مجلــس الأمــن بهــذه الحــدود عنــد 
مباشــرة إختصاصاتــه يتوقــف الحكــم علــى شــرعية أو عــدم شــرعية القــرارات التــي يصدرهــا 

هــذا المجلــس.

المطلب الثاني:الأساس القانوني لشرعية قرارات مجلس الأمن
يقتضــي بيــان الأســاس القانونــي لشــرعية قــرارات مجلــس الأمــن مناقشــة الموضوعــات 

الآتيــة: 
1- فكرة الشرعية الدولية بشكل عام:

ــة القائمــة،  ــرام القواعــد القانوني ــون بشــكل عــام، ضــرورة إحت ــي القان ــي الشــرعية ف تعن
بحيــث تتفــق التصرفــات الصــادرة مــن الســلطات العامــة والمواطنيــن مــع أحــكام القانــون بمدلولــه 
العــام)89(. فتصرفــات الفــرد تكــون مشــروعة إذا كانــت مطابقــة للقانــون الوضعــي، وتصرفــات 
الحكومــة تكــون مشــروعة إذا كانــت متفقة مع الدســتور، وإذا كان الدســتور مشــروعاً يكون النظام 

)83( تقريــر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي ســتيتينيوس إلــى رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن تأســيس المنظمــة، ورد 
ملخــص عنــه فــي أينيــس . ل. كلــود، النظــام الدولــي والســلام العالمــي، ترجمــة د.عبــد الله العريــان، القاهــرة، دار النهضــة 

ــة، 1964، ص240. العربي
)84( د.عمرو رضا، المصدر السابق، ص77 .

)85( المصدر السابق، ص77.
)86( د.عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مصدر سابق، ص183 وما بعدها .

)87( د.أحمد أبو الوفا، دروس في قانون المنظمات الدولية، القاهرة، دار الثقافة العربية،1984، ص167.
ــداوي، مــدى إلتــزام مجلــس الأمــن بالشــرعية الدوليــة، نظــرة واقعيــة ومســتقبلية، القاهــرة،  )88( د.حســام محمــد أحمــد هن

ــا بعدهــا.                                                                       ــو 1994، ص96 وم ــة، العــدد )117(، يولي ــة السياســة الدولي مجل
ــة،  ــرة، دار النهضــة العربي ــون، القاه ــة للقان ــط خضــوع الإدارة العام ــدأ المشــروعية وضواب ــة الجــرف، مب )89( د. طعيم

. 1976، ص39 
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القانونــي كلــه مشــروعاً، فنكــون أمــام ســيادة حقيقيــة لمبــدأ »الشــرعية« فــي المجتمــع)90(. وفــي 
إطــار القانــون الدولــي العــام، تعنــي عبــارة »الشــرعية الدوليــة« وجــوب تطبيــق قواعــد القانــون 

الدولــي علــى ســائر تصرفــات الأشــخاص الدوليــة فــي كل مــا يتصــل بعلاقاتهــم المتبادلــة)91(.
ويذهــب البعــض إلــى أن للشــرعية الدوليــة معنييــن: عضــوي، ينصــرف إلــى أشــخاص 
القانــون الدولــي التــي يســند إليهــا اختصاصــات ذات صفــة دوليــة وفقــاً للنظــام القانونــي الدولــي، 
ويتمثــل بمنظمــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا والمنظمــات الإقليميــة والمتخصصــة 
ــراف  ــق والأع ــة بالمواثي ــة، الممثل ــة الدولي ــد القانوني ــدد بالقواع ــي، يتح ــرى. وموضوع الأخ
الدوليــة)92(. فيمــا يؤكــد البعــض الآخــر علــى أن فلســفة الشــرعية الدوليــة، كمــا حددهــا ميثــاق 
الأمــم المتحــدة، تقــوم علــى ســمو أحكامــه علــى مــا عداهــا مــن أحــكام قانونيــة ســابقة أو لاحقــة، 
ــة، أو جــاءت عــن قــرارات لأجهــزة  ــة أو الإتفاقــات الدولي ســواء جــاءت فــي القوانيــن الداخلي
ــاق،  ــى نــص المــادة )103( مــن الميث ــك إســتناداً إل ــك مجلــس الأمــن، وذل ــة، بمــا فــي ذل دولي
ويؤكــد علــى أن الفصــل الأول مــن الميثــاق يعكــس الملامــح الأساســية للشــرعية الدوليــة التــي 
ــادئ الأخــرى المحــددة فــي هــذا  تجســدت فــي حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن والأهــداف والمب

الفصــل)93(.
ــس  ــي نف ــة ه ــن أن مصــادر الشــرعية الدولي ــف يتبي ــذه الآراء والتعاري ــل ه ــن تحلي وم
مصــادر القاعــدة القانونيــة الدوليــة، وبالتالــي فــإن ميثــاق الأمــم المتحــدة يعــدَّ المصــدر الأساســي 
للشــرعية الدوليــة، نظــراً لطبيعتــه الدســتورية التــي تســمو بــه علــى جميــع الأعمــال القانونيــة 
الصــادرة عــن أجهــزة ومنظمــات الأمــم المتحــدة، وتجــاه تصرفــات الــدول الأعضــاء، بجانــب 
قواعــد القانــون الدولــي التــي تفرزهــا مصــادره التــي حددتهــا المــادة )38( مــن نظــام محكمــة 

العــدل الدوليــة)94(.

2- قرارات مجلس الأمن والأساس القانوني لشرعيتها:
يقصــد بالأســاس القانونــي لشــرعية قــرارات مجلــس الأمــن ضــرورة إتســاق هــذه 
القــرارات مــع قواعــد الشــرعية الدوليــة ومصادرهــا، التــي تتمثــل بنصــوص ميثــاق المنظمــة 
وقواعــد القانــون الدولــي والوثائــق القانونيــة الخاصــة، حتــى يمكــن الحكــم بشــرعية هــذه 

ــي: ــا يأت ــرارات، وكم الق
ــة الفقــه الدولــي علــى الطبيعــة الدســتورية  أ- ميثــاق الأمــم المتحــدة: تتفــق غالبي
للمواثيــق المنشــئة للمنظمــات الدوليــة، بمــا يعنــي ســمو القواعــد القانونيــة لهــذه المواثيــق 
ــة  ــذه الطبيع ــي له ــزى الأســاس القانون ــة الأخــرى)95(. ويعُ ــات الدولي ــى ســائر الاتفاق عل
الدســتورية، إلــى وجــود قاعــدة دوليــة أساســية تقضــي بــأن مــن شــأن إتفــاق عــدد مــن 

)90( د.عصمت سيف الدولة، نظرية الثورة العربية، الطريق، ج7، بيروت، دار المسيرة ، ط1، 1979، ص27.
)91( د. صــادق محــروس، المنظمــات الدوليــة والتطــورات الراهنــة فــي النظــام الدولــي، القاهــرة، مجلــة السياســة الدوليــة، 

العــدد)122(، 1995، ص15.
)92( د.محمــود صالــح العادلــي، الشــرعية الدوليــة فــي ظــل النظــام العالمــي الجديــد، الإســكندرية، دار الفكــر الجامعــي، 

2005، ص8 .
)93( عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مصدر سابق، ص6-4 .

)94( حــددت المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة هــذه المصــادر بأربعــة وهــي »الاتفاقــات الدوليــة، 
العامــة والخاصــة، العــرف الدولــي، مبــادئ القانــون العامــة، وأحــكام المحاكــم والمذاهــب الفقهيــة«.

)95( د.عبد العزيز محمد سرحان، المصدر السابق، ص134-132 .
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الــدول علــى إنشــاء أي نظــام قانونــي، حتــى ولــو كان مؤسســاً لمنظمــة دوليــة، أن يجعــل 
ــه  ــة الفق ــت غالبي ــد ذهب ــك، فق ــى ذل ــاءً عل ــا)96(. وبن ــتور له ــة دس ــاق بمثاب ــذا الاتف ــن ه م
الدولــي إلــى اعتبــار ميثــاق الأمــم المتحــدة بمثابــة الدســتور لهــذه المنظمــة، يســمو ويعلــو 
تجــاه التصرفــات القانونيــة لأجهزتهــا ومنظماتهــا وللــدول الأعضــاء، وبالتالــي يعــد هــذا 
الميثــاق أحــد أهــم مصــادر الشــرعية الدوليــة علــى الإطــلاق)97(. وكان للقاضــي الدولــي 
ــاق  ــتورية لميث ــة الدس ــى الطبيع ــد عل ــي التأكي ــبق ف ــل الس ــز ALVAREZ( فض )الفاري
ــة،  ــة العــدل الدولي ــه محكم ــذي أصدرت ــرأي الاستشــاري ال ــي إطــار ال ــم المتحــدة، ف الأم

ــد فــي المنظمــة الدوليــة)98(. بشــأن قبــول عضــو جدي
ويترتــب علــى ذلــك، أن ميثــاق الأمــم المتحــدة يتمتــع بالعلــو والســمو تجــاه مــا تصــدره 
أجهزتهــا المختلفــة مــن أعمــال قانونيــة، فمجلــس الأمــن، كأحــد أجهــزة المنظمــة، لا يتمكــن مــن 
إصــدار أي أعمــال قانونيــة بمــا يخالــف بهــا الأحــكام الــواردة فــي الميثــاق، وإلاّ عــدّ عملــه هــذا 
ــه، حيــث ألزمــت الفقــرة  ــزام فــي المــادة )24( من ــاق عــن هــذا الإلت ــر الميث ــد عبّ باطــلاً)99(. وق
الثانيــة مــن المــادة المجلــس بالعمــل فــي أداء هــذه الواجبــات وفقــاً لمقاصــد الأمــم المتحــدة وأهدافها 
والســلطات المخولــة لــه فــي الفصــول )6، 7، 8، 12( مــن الميثــاق. وبالتالــي أصبــح واجبــاً علــى 
ــه المتعلقــة  ــه التــي يصدرهــا فــي إطــار إختصاصات ــه وتوصيات مجلــس الأمــن أن تكــون قرارات
ــلطات  ــادئ والس ــد والمب ــذه المقاص ــع ه ــة م ــن، متوافق ــن الدوليي ــلم والأم ــى الس ــة عل بالمحافظ
ــال  ــاق الأخــرى. وكمث ــى ســائر نصــوص الميث ــس إل ــزام المجل ــد إلت ــا يمت ــه )100( كم ــة ل المخول
علــى ذلــك، فــإن المــادة )3/27( مــن الميثــاق قــد نصــت علــى أن صــدور قــرارات مجلــس الأمــن 
فــي المســائل الموضوعيــة بأغلبيــة تســعة مــن أعضائــه، مــن بينهــا أصــوات الأعضــاء الدائميــن 
متفقــة، بشــرط أنــه فــي القــرارات المتخــذة طبقــاً لأحــكام الفصــل الســادس والفقــرة الثالثــة مــن 
المــادة )52( يمتنــع مــن كان طرفــاً فــي النــزاع عــن التصويــت)101(. فلــو أن المجلــس قــد أصــدر 
ــاً  ــه الأعضــاء طرف ــت إحــدى دول ــاً لأحــكام الفصــل الســادس، وكان ــزاع مــا تطبيق ــي ن ــراراً ف ق
فــي النــزاع وشــاركت فــي التصويــت، فــإن هــذا القــرار يعــدّ غيــر شــرعي لأنــه يخالــف قواعــد 

الميثــاق)102(.

)- قواعد القانون الدولي والوثائق القانونية الخاصة:
إلــى جانــب ميثــاق الأمــم هنــاك قواعــد القانــون الدولــي العــام وبعــض الوثائــق القانونيــة 
ــي يمكــن  ــرارات شــرعيتها. إلا أن الحــالات الت ــا هــذه الق ــي يمكــن أن تســتمد منه الخاصــة، الت
أن تثــار فيهــا مســألة توافــق قــرارات مجلــس الأمــن مــع هــذه القواعــد تعــدّ قليلــة جــداً مقارنــةً 
بالحــالات الخاصــة بالتوافــق مــع الميثــاق. وتجــد شــرعية قــرارات مجلــس الأمــن أساســها 
ــدل  ــة الع ــكام محكم ــه وأح ــدة نفس ــم المتح ــاق الأم ــي ميث ــالات، ف ــذه الح ــي إطــار ه ــي ف القانون
)96( د.أحمــد أبــو الوفــا، المصــدر الســابق، ص127-128 ، ود.صــلاح الديــن عامــر، قانــون التنظيــم الدولــي، القاهــرة، دار 

النهضــة العربيــة، 1984،  ص132.
)97( د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية،1974،ص275 وما بعدها.

.C.I.J.Rec. 1948, opinion in diveduelle, p.p.67 -72 98( انظر أعمال المحكمة الدولية(
)99( د.حسام أحمد هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن، مصدر سابق، ص133.

)100( انظر نصّ المادة )24( بفقرتيها الأولى والثانية من الميثاق.
)101( انظر نصّ المادة )3/27( من الميثاق.

)102( د.مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988،  ص307 .
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الدوليــة. ففــي إطــار تحديــد مقاصــد المنظمــة، أشــارت المــادة )1/1( مــن الميثــاق عــن حفــظ 
الســلم والأمــن الدولييــن، وأكــدت أنــه تحقيقــاً لهــذه الغايــة تتخــذ الهيئــة التدابيــر المشــتركة الفعالــة 
لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم ولقمــع أعمــال العــدوان، ولحــل هــذه المنازعــات فإنهــا تتــذرع 
ــن أن  ــل النــص يتبي ــي)103(. ومــن تحلي ــون الدول ــادئ العــدل والقان ــاً لمب بالوســائل الســلمية وفق
الميثــاق يقيــم علاقــة وثيقــة بيــن التدابيــر الجماعيــة التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن نيابــة عــن الأمــم 
المتحــدة، وبيــن وجــوب توافــق هــذه التدابيــر مــع مبــادئ العــدل والقانــون الدولــي، فــإذا أتــت 
ــن أن المقصــود  ــا يتبي ــر شــرعية )104(، كم ــدُّ غي ــا تع ــادئ، فإنه ــذه المب ــاً له ــر خلاف هــذه التدابي
ــي التــي  ــي فــي المــادة أعــلاه، هــي ذاتهــا قواعــد القانــون الدول ــادئ العــدل والقانــون الدول بمب

ــة)105( . حــددت مصادرهــا المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدولي
ــع  ــق م ــن بالتواف ــس الأم ــرارات مجل ــى شــرعية ق ــة، عل ــدل الدولي ــة الع ــدت محكم وأك
ــا  ــرب أفريقي ــوب غ ــوع جن ــاص بموض ــاري الخ ــا الاستش ــي رأيه ــي ف ــون الدول ــد القان قواع
ــة  ــة بمهم ــة العام ــليم للجمعي ــن التس ــه ع ــرت في ــي عب ــوز/1950، والت ــي 11 تم ــادر ف الص
ــي  ــا، وبالتال ــوب أفريقي ــم لجن ــة الأم ــه عصب ــدت ب ــذي عه ــداب ال ــى إدارة الانت ــراف عل الإش
وجــدت الجمعيــة العامــة نفســها مطالبــة بتطبيــق قواعــد ســابقة علــى الميثــاق وهــي المــادة )22( 
ــي  ــة ف ــة العام ــررت الجمعي ــى هــذه الآراء الاستشــارية، ق ــاءً عل ــة )106(. وبن ــد العصب مــن عه
ــوب  ــى جن ــا عل ــوب أفريقي ــداب جن ــة لإنت ــام 1966، وضــع نهاي ــم )2145( لع ــا المرق قراره
ــك  ــي ذل ــداب، مســتندة ف ــا نظــام الإنت ــي يفرضه ــات الت ــاء بالإلتزام ــدم الوف ــا، لع غــرب أفريقي
ــة  ــد العصب ــن عه ــادة )22( م ــي الم ــدة، وه ــم المتح ــاق الأم ــارج ميث ــن خ ــوص م ــى نص عل
واتفــاق الانتــداب والمــادة )60( مــن اتفاقيــة فيينــا بشــأن المعاهــدات، والتــي علــى ضــوء هــذه 

ــرار))107((. ــذا الق ــى شــرعية ه ــم عل ــن الحك النصــوص يمك
ونخلــص مــن ذلــك كلــه، علــى أنــه يجــب علــى مجلــس الأمــن عنــد إصــدار قراراتــه أن 
يتقيــد بنصــوص ميثــاق المنظمــة وقواعــد القانــون الدولــي العــام، وبالتالــي فــإن شــرعية قراراتــه 
ــي  ــد الت ــك القواع ــذه النصــوص أو تل ــع ه ــا م ــا أو تعارضه ــدى إتفاقه ــاس م ــى أس ــدّد عل تتح
تشــكل الأســاس القانونــي لشــرعية قــرارات المجلــس، وأي تعــارض بيــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 
والقواعــد الدوليــة الخارجيــة فــإن الأولويــة فــي الإتبــاع تكــون لنصــوص الميثــاق كمــا ذهبــت 

إلــى ذلــك محكمــة العــدل الدوليــة )108(.

المطلب الثالث: الشروط القانونية لشرعية قرارات مجلس الأمن
ينصــرف مدلــول الشــروط القانونيــة إلــى الشــروط الإجرائيــة والموضوعيــة التــي يتعيــن 
علــى مجلــس الأمــن التقيــد بهــا عنــد إصــدار قراراتــه المتعلقــة بالســلم والأمــن الدولييــن، حتــى 
ــه فــي الفقــرة الســابقة،  ــم تناول ــذي ت يمكــن القــول بتوافقهــا مــع الأســاس القانونــي للشــرعية ال

)103( ينظر نص المادة )1/1( من الميثاق.
)104( د.أحسام أحمد هنداوي، المصدر السابق، ص137-136 .

)105( د.صــلاح الديــن عامــر، مقدمــة لدراســة القانــون الدولــي العــام، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1985، ص124-
.130

.  C.I.J.Rec, 1971, p.47106( ينظر أعمال المحكمة الدولية(
)107( نــص القــرار )1966/2145(، متــاح علــى موقــع UN، ود.حســن نافعــة، التنظيــم الدولــي، مصــدر ســابق، 

. ص325-320 
.  C.I.J.Rec, 1955, p.75 108( انظر بهذا الخصوص رأي محكمة العدل الدولية في(



52

الملف القانوني مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدولي

وكمــا يأتــي:
1- الشروط الإجرائية أو الشكلية لشرعية لقرارات مجلس الأمن:

القاعــدة العامــة أن أجهــزة المنظمــات الدوليــة تلتــزم باحتــرام القواعــد الإجرائيــة أو 
ــة،  ــذه المنظم ــاق ه ــا ميث ــي حدده ــا الت ــلطاتها وإختصاصاته ــة س ــق بممارس ــي تتعل ــكلية الت الش
الحاكــم دســتورياً لتصرفــات المنظمــة وأجهزتهــا المختلفــة، ويترتــب علــى ذلــك أن مخالفــة هــذه 
القواعــد يمكــن أن ينعــت هــذه القــرارات المخالفــة بعــدم الشــرعية)109(. وقــد تضمــن ميثــاق الأمــم 
ــد قيامــه بإصــدار  ــة التــي ألــزم بهــا مجلــس الأمــن عن المتحــدة مجموعــة مــن القواعــد الإجرائي
ــه الأساســية المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن)110(. وبموجــب  القــرارات المتعلقــة بوظيفت
المــادة )30( قــام مجلــس الأمــن بوضــع لائحتــه الداخليــة)111(، تضمنــت القواعــد الإجرائيــة التــي 

علــى مجلــس الأمــن أن يلتــزم بهــا.
ونظــراً للطبيعــة الدســتورية الإلزاميــة للميثــاق، فلــم تكــن القواعــد الإجرائيــة التــي وردت 
ــه  ــد تصدي ــا عن ــس به ــد المجل ــوب تقي ــي، ووج ــا الإلزام ــبة لطابعه ــلاف بالنس ــع خ ــه موض في
لإصــدار القــرارات، والخلافــات التــي أثيــرت حولهــا إنمــا كانــت تتعلــق بآليــات تطبيقهــا. إلا أن 
القواعــد الإجرائيــة التــي تضمنتهــا اللائحــة التــي إختــص المجلــس بوضعهــا كانــت موضــع جــدل 
وخــلاف فــي الفقــه الدولــي، وفــي هــذا الإطــار فــإن البعــض ذهــب إلــى أنــه مــع التســليم بحــق 
مجلــس الأمــن بوضــع لائحتــه وتعديلهــا، إلاّ أن عليــه فــي نفــس الوقــت واجــب مراعــاة أحــكام 
ــل  ــى حــدّ تعدي ــة إل ــى عــدم جــواز وصــول المخالف ــا ذهــب البعــض الآخــر إل ــاق)112(، فيم الميث

قاعــدة مــن قواعــد الميثــاق)113(.
ــرام مــن  ــة الإحت ــة لمجلــس الأمــن واجب ــرأي الراجــح، أن قواعــد الإجــراءات الداخلي وال
قبــل المجلــس عنــد إصــدار القــرارات المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، ليــس فقــط لأنهــا 
ــة  ــات الدولي ــي المنظم ــة ف ــا، أن القاعــدة العام ــة، ولكــن لســببين رئيســيين: أولهم ــة للأقلي ضمان
تلــزم أجهزتهــا باحتــرام القواعــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي وثيقتهــا الدســتورية، وبموجــب 
المــادة )30( فقــد قــام المجلــس بوضــع لائحتــه الداخليــة مراعيــاً فيهــا الأهــداف والمبــادئ 
ــام بصياغــة القواعــد  ــة أخــرى ق ــة، ومــن ناحي ــاق مــن ناحي والاختصاصــات المحــددة فــي الميث
ــي  ــذا يعن ــة، وه ــة داخلي ــكل لائح ــى ش ــلاً عل ــاق تفصي ــي الميث ــا ف ــة المنصــوص عليه الإجرائي
أن الأســاس القانونــي الــذي تســتمد منــه اللائحــة قوتهــا الإلزاميــة هــو الميثــاق نفســه، وبالتالــي 
ــاً علــى المجلــس، وثانيهمــا، أن الاحتجــاج بهــذه  فــإن احتــرام ومراعــاة هــذه القواعــد تعــدّ واجب
القواعــد الإجرائيــة فــي مواجهــة قــرارات المجلــس توســع مــن هامــش حركــة الــدول الأعضاء في 
المنظمــة مــن غيــر الــدول الكبــرى، فــي الطعــن بكثيــر مــن القــرارات التعســفية التــي تصدرهــا 

ــدول دائمــة العضويــة لتكريــس هيمنتهــا ومصالحهــا اســتناداً علــى مركزهــا القانونــي. ال
إلا أنــه بالرغــم مــن الطابــع الإلزامــي لهــذه القواعــد الإجرائيــة، فــإن الممارســة العمليــة 
ــاً فــي هــذا الالتــزام، فقــد نصــت المــادة )4( مــن  ــم يكــن دائمــاً دقيق تكشــف أن مجلــس الأمــن ل
اللائحــة علــى أن المجلــس يعقــد اجتماعــات دوريــة مرتيــن فــي الســنة، وهــو مــا لــم يتحقــق إلــى 

)109( د.حسام هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن، مصدر سابق، ص157 .
)110( انظر على سبيل المثال المواد من 27 إلى 32 الخاصة بنظام التصويت والإجراءات .

.UN متاح على الإنترنت موقع . )S/96 and Rev . 1-6( انظر نصّ اللائحة الداخلية في )111(
)112( p.489  lbid. 
)113( د.عبــد الله الأشــعل، النظريــة العامــة للجــزاءات فــي القانــون الدولــي،  القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ط1، 1997، 

ص456.
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ــر  ــال أثي ــى ســبيل المث ة، فعل ــر مــن مــرَّ ــة أكث ــة القواعــد الإجرائي ــد أثيــرت مخالف الآن)114(. وق
هــذا الموضــوع أثنــاء تصــدي محكمــة العــدل الدوليــة لموضــوع جنــوب غــرب أفريقيــا )ناميبيــا 
ــم )1970/284(  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــت بعــض الأطــراف بشــرعية ق ــث طعن ــاً(، حي حالي
)115(، علــى أســاس أنــه صــدر مخالفــاً للقواعــد الشــكلية بتغيــب دولتيــن دائمتــي العضويــة الأمــر 

الــذي يخالــف المــادة )3/27( مــن الميثــاق ،إلاّ أن المحكمــة رفضــت هــذا الــرأي اســتناداً إلــى 
أن هنــاك قاعــدة تفســيرية عرفيــة إســتقرت فــي مجلــس الأمــن منــذ ســنة 1945، وبــدأ تطبيقهــا 
منــذ ســنة 1946 فــي المســألة الإيرانيــة، تقضــي بإمكانيــة صــدور قــرارات المجلــس بالرغــم 

مــن تغيــب الــدول دائمــة العضويــة أو إمتناعهــا عــن التصويــت)116(.
نخلــص مــن ذلــك كلــه، إلــى أن القواعــد الإجرائيــة التــي تتعلــق بالكيفيــة التــي يصــدر بهــا 
مجلــس الأمــن قراراتــه المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، تشــكل شــرطاً أساســياً لإمــكان 

الحكــم بشــرعية أو عــدم شــرعية هــذه القــرارات.

2- الشروط الموضوعية لشرعية قرارات مجلس الأمن:
ــة عــادةً الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا  تتضمــن الوثائــق المنشــئة للمنظمــات الدولي
واختصاصــات أجهزتهــا المختلفــة وكيفيــة ممارســتها)117(، وتعــدّ هــذه القواعــد فــي جانــب مــن 
ــزة  ــذه الأجه ــى ه ــن عل ــرعية، يتعي ــات الش ــن مقتضي ــي م ــة ه ــروطاً موضوعي ــا، ش جوانبه
ــب  ــإن واج ــك ف ــرعية)118(. لذل ــدم الش ــت بع ــي لا تنع ــا، لك ــد إصــدار قراراته ــا عن أن تراعيه
ــن أن  ــظ الســلم والأمــن الدوليي ــة بحف ــه المتعلق مجلــس الأمــن عندمــا يتصــدى لإصــدار قرارات
يحــرص، إلــى جانــب مراعــاة القواعــد الإجرائيــة، علــى أن تكــون قراراتــه متفقــة مــع أهدافــه 

ــي: ــا يل ــاق، وكم ــي الميث ــه المحــددة ف وإختصاصات
أ- التقيــد بالأهــداف الخاصــة بمجلــس الأمــن: أكّــدت هــذا الشــرط محكمــة العــدل الدولية، 
فــي رأيهــا الإستشــاري الــذي أصدرتــه عــام 1962 بشــأن نفقــات الأمــم المتحــدة، والــذي قــررت 
ــذه  ــا له ــدّ إنفاق ــة لا يع ــداف المنظم ــار أه ــي إط ــدرج ف ــدف لا ين ــق ه ــاق لتحقي ــه أن أي إنف في
ــى أن أي إجــراءات تتخذهــا المنظمــة بمــا يناســب  ــرأي عل المنظمــة، كمــا أكــدت فــي نفــس ال
تحقيــق أهدافهــا فإنهــا تدخــل فــي ســلطات المنظمــة)119(. وهــذا يعنــي أن مجلــس الأمــن غيــر 
ــي عهــد  ــد ســلطته بالأهــداف الت ــرارات وإنمــا تتقي ــي إصــدار مــا يشــاء مــن الق ــد ف ــق الي مطل
ــل بحفــظ الســلم والأمــن  ــي تتمث ــاق)120( الت ــه بموجــب المــادة )1/24(مــن الميث ــى عاتق بهــا عل
الدولييــن، وبالتالــي أصبــح مــن شــروط شــرعية قــرارات المجلــس توخــي تحقيــق هــذا الهــدف، 
وإذا مــا حــاول المجلــس تحقيــق أهــداف أخــرى غيــر المحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن 
فــإن ذلــك يمكــن أن يشــكل مــا أطلــق عليــه »الانحــراف بالســلطة« ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

الحكــم علــى قراراتــه بعــدم الشــرعية )121(.
)114( ينظر نصّ المادة )4( من لائحة مجلس الأمن الداخلية.

)115( ينظر تفصيل ذلك في د.عبد الله الأشعل، المصدر السابق، ص581 وما بعدها .
)116( انظر د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص157-158، ود.عبد الله الأشعل، المصدر السابق، ص457-456.

)117( د.حسن نافعة، المصدر السابق،  ص28.
)118( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص143.

. )C.T.J, Rec. 1962, p.1-8( انظر أعمال محكمة العدل الدولية )119(
)120( انظر نصّ الفقرة )1( من المادة )24( من الميثاق.

)121( L.CAVAR, Les sanctions dans le cader de 1 `O.N.U, RCADI, 1952, p.223. 
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وقــد أثــارت هــذه المســألة خلافــاً فــي الفقــه الدولــي، فمــا قــد يــراه البعــض انحرافــاً مــن 
ــذه  ــكلاً له ــر مش ــض الآخ ــراه البع ــد لا ي ــه، ق ــة ل ــلطة المخول ــتخدام الس ــي إس ــن ف ــس الأم مجل
المخالفــة، وذلــك إســتناداً إلــى نظريــة »الإختصاصــات الضمنيــة« فــي تفســير مواثيــق المنظمــات 
ــاري  ــا الإستش ــي رأيه ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــا محكم ــن مضمونه ــرت ع ــي عب ــة)122(، والت الدولي
ــة  ــراف للمنظم ــب الإعت ــي، يج ــون الدول ــد القان ــاً لقواع ــه طبق ــا »أن ــات بقوله ــوص النفق بخص
بالإختصاصــات غيــر المنصــوص عليهــا صراحــة فــي الميثــاق، إذا كانــت هــذه الإختصاصــات 

لازمــة لهــا مــن أجــل ممارســة وظائفهــا«)123(.
وكمثــال علــى التقيــد بالأهــداف، فقــد شــكك البعــض فــي شــرعية قــرار المجلــس المرقــم 
ــة  ــى أســاس إنعــدام الصل ــن، عل ــن ليبيي ــة مواطني ــي 31 آذار/1992 )124( الخــاص بإدان 748 ف
بيــن المطالبــة بتســليم هذيــن المواطنيــن وبيــن الحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن، وأنــه كان 
الأجــدى حــل المشــكلة دبلوماســيا، وليــس عــن طريــق إقحــام المجلــس فــي هــذه المشــكلة التــي 

تخــرج عــن نطــاق أهدافــه)125(.
ــه  ــن قرارات ــط بي ــى أن يرب ــن عل ــس الأم ــرص مجل ــي ح ــرط ف ــذا الش ــة ه ــدو أهمي وتب
الإلزاميــة وحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، إمــا صراحــةً أو ضمنــاً، كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر 

ــال ويوغســلافيا)126(. ــراق والصوم ــي الع ــه الخاصــة بالوضــع ف ــن قرارات م

ب- الإلتــزام بالإختصاصــات الخاصــة بمجلــس الأمــن: مثلمــا علــى مجلــس الأمــن التقيــد 
بالأهــداف المحــددة لــه، كذلــك عليــه واجــب التقيــد بحــدود الإختصاصــات الممنوحــة لــه إعمــالا 
لنصــوص الميثــاق فــي الفصــول )6، 7، 8، 12()127(. وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة هــذا 
الشــرط فــي كثيــر مــن آرائهــا الإستشــارية، كرأيهــا الإستشــاري بخصــوص قبــول دولــة عضــو 
ــكان  ــس بإم ــه لي ــى أن ــه إل ــت في ــذي ذهب ــي 3 آذار/1950، وال ــادر ف ــدة الص ــم المتح ــي الأم ف
ــإن  ــي ف ــاق، وبالتال ــي الميث ــرف لهــا صراحــة ف ــم يعت ــة العامــة ممارســة إختصاصــات ل الجمعي
صــدور قــرار مــن الجمعيــة بقبــول عضــو جديــد مــن دون توصيــة مــن مجلــس الأمــن يعــدّ قــراراً 
باطــلاً)128(. وعلــى ذلــك فــإن شــرعية قــرارات مجلــس الأمــن مقيــدة بحــدود الإختصاصــات التــي 

يتمتــع بهــا المجلــس صراحــةً أو ضمنــاً وفقــا للميثــاق)129(.
نخلــص مــن ذلــك كلــه، إلــى أن مجلــس الأمــن ليــس مطلــق اليــد يصــدر مــن القــرارات 
مــا يشــاء، وإنمــا هــو مقيــد بأســاس وشــروط للشــرعية، يتوقــف الإلتــزام بهــا، علــى مــدى تقيــد 

مشار إليه لدى د.حسام هنداوي – المصدر السابق، ص150 هامش )1( . 
)122( د.محمــد طلعــت الغنيمــي، التنظيــم الدولــي، النظريــة العامــة، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، 1975، ص298 ومــا 

بعدهــا . 
.)C.T.J, Rec. 1962, p.1-8( ينظر أعمال محكمة العدل الدولية )123(

.UN 124( ينظر نصّ القرار 748 في 31 آذار/1992 على موقع الأمم المتحدة(
)125( د.رجــب عبــد المنعــم متولــي، الأمــم المتحــدة بيــن الإبقــاء والإلغــاء فــي ضــوء التطــورات الدوليــة الراهنــة، القاهــرة، 

دار النهضــة العربيــة، 2005، ص208.
ــرار 1992/748  ــت، والق ــراق والكوي ــن الع ــة بي ــرار 1990/660 بخصــوص الحال ــال الق ــبيل المث ــى س )126( ينظــر عل
بشــأن الأزمــة الليبيــة- الغربيــة، والقــرار 1991/713 بشــأن الوضــع فــي يوغســلافيا، والقــرار 1992/746 بشــأن الوضــع 

فــي الصومــال.
)127( انظر الفصول )6، 7، 8، 12( من الميثاق التي تحدد اختصاصات مجلس الأمن.

 .)C.T.J, Rec, 1950( انظر أعمال المحكمة )128(
)129( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص156 .
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مجلــس الأمــن بنصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة وقواعــد القانــون الدولــي، والالتــزام بأحــكام هــذا 
الميثــاق فيمــا يتعلــق بالأهــداف والمبــادئ والإختصاصــات الموكولــة إليــه، ومراعاتــه للقواعــد 
الإجرائيــة التــي وردت فــي الميثــاق ولائحتــه الداخليــة. وإذا مــا أخــلّ بهــذه الأحــكام، وبالتالــي 
ــإن مســئولية الأمــم المتحــدة تتحقــق عــن عــدم المشــروعية  ــه بعــدم الشــرعية، ف وصــم قرارات

هــذه، مــا يســتدعي تحريــكا لهــذه المســئولية.

المطلب الرابع:آليات تحريك المسئولية الدولية للأمم المتحدة 
ــرارات  ــة عــن ق ــل بالمســئولية الدولي ــة التحم ــم المتحــدة بأهلي ــراف للأم إن الإعت
مجلــس الأمــن الدولــي التــي تنتهــك القانــون الدولــي وتســبب ضــرراً للغيــر، ومــا يترتــب 
ــة  ــه فــي دعــاوى المســئولية الدولي ــاً مدعــى علي ــة أن تكــون طرف ــك مــن إمكاني ــى ذل عل
ــذه  ــات وضــع ه ــق بآلي ــراً للموضــوع يتعل ــاً آخ ــرح جانب ــوال، يط ــذه الأح الخاصــة به
المســئولية موضــع التنفيــذ. مــا يســتلزم اللجــوء إلــى مجموعــة مــن الإجــراءات لإمــكان 
إثــارة هــذه المســئولية، ومجموعــة مــن الشــروط لتحقــق هــذه المســئولية وآثارهــا المتمثلــة 
بالتعويــض. كمــا أنّ هنــاك صعوبــات عــدّة حالــت دون وضــع هــذه المســئولية موضــع 
ــات  ــدول والمنظم ــن أضــرار لل ــن م ــس الأم ــرارات مجل ــببته ق ــا س ــم مم ــذ بالرغ التنفي

والأفــراد، وكمــا يأتــي:
أولا- الصعوبات التي تعترض وضع مسئولية الأمم المتحدة موضع التنفيذ:

ــئولية  ــكام الخاصــة بالمس ــة والأح ــد العام ــى القواع ــتناداً إل ــة، وإس ــة النظري ــن الناحي م
ــا تســببه ممارســة  ــة عمّ ــة التحمــل بالمســئولية الدولي ــع بأهلي ــإن الأمــم المتحــدة تتمت ــة، ف الدولي
مجلــس الأمــن لســلطاته المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن مــن أضــرار لبعــض أشــخاص 
القانــون الدولــي العــام. إلا أن وضــع هــذه المســئولية موضــع التنفيــذ، واجهــت صعوبــات عديــدة، 

ومــن أهمهــا: 
ــة  ــع المؤدي ــرعية والوقائ ــر الش ــه غي ــف قرارات ــي تكيي ــن ف ــس الأم ــراد مجل 1 - إنف
إليهــا: تبيــن ممــا ســبق أن مجلــس الأمــن غيــر مطلــق اليــد فــي إصــدار مــا يشــاء مــن القــرارات 
ــة يجــب أن يلتــزم بهــا  ــد بحــدود معين المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، وإنمــا هــو مقي
عندمــا يقــوم باتخــاذ القــرارات، والتــي علــى ضوئهــا يتــم الحكــم علــى مــدى شــرعية القــرارات 
مــن عدمهــا. لذلــك فــإن الصعوبــة التــي تثــار فــي هــذا المجــال هــي أنــه عندمــا تثــور مســألة 
بخصــوص تفســير هــذا النــص أو ذاك مــن نصــوص ميثــاق الأمــم المتحــدة، فــإن مجلــس الأمــن، 
وإســتناداً إلــى القواعــد القانونيــة العامــة للمنظمــات الدوليــة التــي تعطــي الحــق لــكل فــرع مــن 
فــروع المنظمــة حــق تفســير النصــوص التــي تحــدد إختصاصــه)130(، ينفــرد فــي حــق تفســير 
نصــوص هــذا الميثــاق، التــي علــى ضوئهــا يتــم الحكــم علــى قراراتــه بالشــرعية مــن عدمهــا، 
وبالتالــي فليــس مــن المتصــور أن يحكــم مجلــس الأمــن علــى قراراتــه المتعلقــة بالســلم والأمــن 
الدولييــن بعــدم الشــرعية مــادام يملــك منفــرداً مهمــة تكييــف مــدى شــرعية هــذه القرارات بنفســه، 
بــل ســيصر دائمــاً علــى إضفــاء الشــرعية علــى كل مــا يصــدر عنــه مــن قــرارات)131(. ومــن 
جانــب آخــر فــإن مجلــس الأمــن يملــك وفقــاً لنــص المــادة )39( )132( مــن الميثــاق الحــق المطلــق 

)130( د.أحمد أبو الوفاء، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص129-128 .
)131( د.عبد العزيز سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، مصدر سابق، ص173-172.

)132( ينظر نص م/39 من الميثاق .
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فــي تكييــف الوقائــع المؤديــة لإعمــال أحــكام الفصــل الســابع، علــى أنهــا تشــكل أو لا تشــكل تهديــداً 
للســلم أو إخــلالاً بــه أو أنهــا تمثــل عمــلاً مــن أعمــال العــدوان، ومــا يمكــن أن يــؤدي إليــه هــذا 
التكييــف للوقائــع إلــى إتخــاذ قــرارات فــي مواجهــة حــالات قــد لا تشــكل إحــدى مقتضيــات تطبيــق 
أحــكام الفصــل الســابع، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن إحــداث أضــرار للأشــخاص الدوليــة الموجهــة 
إليهــا هــذه القــرارات، خصوصــاً وأن الفصــل الســابع يتضمــن تدابيــر جماعيــة قــد تصــل إلــى حــد 

إســتخدام القــوات المســلحة لفــرض الســلام)133(.
لذلــك فــإن تــرك مهمــة تكييــف القــرارات المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، 
والوقائــع الموديــة إليهــا لمجلــس الأمــن منفــرداً، تعــدّ إحــدى أهــم الصعوبــات التــي واجهــت وضــع 
مســؤولية الأمــم المتحــدة عــن قــرارات المجلــس غيــر الشــرعية موضــع التنفيــذ، ومــا يشــكله ذلــك 
مــن إهــدار لحقــوق ومصالــح الأشــخاص الدوليــة المتضــررة. وقــد بــرزت هــذه الصعوبــة بشــكل 
أكثــر وضوحــاً بعــد إنتهــاء الحــرب البــاردة عنــد تصــدي مجلــس الأمــن لحــل النزاعــات الدوليــة 

فــي العــراق والصومــال والبوســنة والهرســك وأفغانســتان وفلســطين وغيرهــا.

2- إختــلاف الشــخصية القانونيــة للمنظمــات الدوليــة عنهــا بالنســبة للــدول: تبيــن مــن 
ــع خــاص  ــة، أن هــذه الشــخصية ذات طاب ــة للمنظمــات الدولي خــلال دراســة الشــخصية القانوني
ــا أو  ــاع مجاله ــي إتس ــب، ف ــة تتناس ــة خاص ــة قانوني ــع بأهلي ــدول، تتمت ــة ال ــن طبيع ــزة ع متمي
ضيقــة، مــع الأهــداف التــي أنشــئت مــن أجــل تحقيقهــا)134(. بينمــا تتمتــع الــدول، كأصــل عــام، 
بشــخصية دوليــة ذات طابــع عــام تتيــح لهــا إكتســاب كافــة الحقــوق والتحمــل بســائر الإلتزامــات 
التــي يقررهــا القانــون الدولــي العــام)135(. لذلــك فــإن حجــم الحقــوق التــي تتمتــع بهــا المنظمــات 
الدوليــة علــى مســتوى العمــل الدولــي، يقــل كثيــراً عــن تلــك الحقــوق التــي تتمتــع بهــا الــدول)136(. 
وفــي هــذا الإطــار، فــإن مــن إنعكاســات آثــار ضيــق الحقــوق التــي تتمتــع بهــا المنظمــات الدوليــة، 
عــدم قــدرة الــدول التــي تتضــرر مــن قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بالســلم والأمــن الدولييــن، 
علــى اللجــوء لمحكمــة العــدل الدوليــة، والتــي تعــد بمثابــة الجهــاز القضائــي للأمــم المتحــدة)137(، 
وذلــك بســبب طبيعــة الإختصــاص القضائــي للمحكمــة الــذي يقتصــر علــى الــدول وحدهــا دون 
ــي  ــام الأساس ــن النظ ــادة )1/34( م ــت الم ــث نص ــي. حي ــون الدول ــخاص القان ــن أش ــا م غيره
ــع  ــي ترف ــاوى الت ــي الدع ــاً ف ــون أطراف ــي أن تك ــق ف ــا الح ــدول وحده ــى أن »لل ــة عل للمحكم
ــاً فــي الدعــاوى الموضوعــة  للمحكمــة«)138(. وعلــى ذلــك فليــس للأمــم المتحــدة أن تكــون طرف
لهــذه المحكمــة، وبالتالــي ليــس لهــا المثــول أمامهــا وبأيــة صفــة، مدعيــة أو مدعــى عليهــا، وذلــك 

اســتناداً إلــى إختصــاص المحكمــة القضائــي)139(.
وعلــى الرغــم مــن أنــه بموجــب المــادة )1/96( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )140(، لأي مــن 
)133( د.بطــرس غالــي، الدبلوماســية الوقائيــة وضــع الســلم وحفــظ الســلم، تقريــر الأميــن العــام المقــدم عمــلًا بالبيــان الــذي 
ــدد/110 ، 1992،  ــة – الع ــة السياســة الدولي ــرة – مجل ــي 31 ك1992/2 – القاه ــن ف ــس الأم ــة لمجل ــاع القم ــده اجتم إعتم

. ص327-318 
)134( ينظر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، مصدر سابق، ص174 وما بعدها.

)135( د.محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدولية، ج1، مصدر سابق، ص232.
)136( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص 254.

)137( د.محمد العالم الراجحي، المصدر السابق، ص ص96-95 .
)138( ينظر المادة )34( بفقراتها الثلاث من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

)139( د.حسن نافعة، التنظيم الدولي، ص134 .
)140( ينظر نص المادة )1/96( من الميثاق .
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الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن الحــق فــي طلــب الآراء الإفتائيــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة، 
وبالتالــي تتمكــن المحكمــة مــن إعطــاء رأي قانونــي فــي مــدى شــرعية قــرارات مجلــس الأمــن، 
ومثلمــا هــو الأمــر بالنســبة لإنفــراد مجلــس الأمــن فــي تكييــف قراراتــه الشــرعية، فــإن طلــب 
هــذا الــرأي متــروك هــو الآخــر لمطلــق إرادة الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن، ومــن المتصــور 
أيضــاً أن لا يطلــب المجلــس رأيــاً إستشــارياً بخصــوص شــرعية قراراتــه، الأمــر الــذي يحــرم 
الــدول المتضــررة مــن هــذا الإجــراء)141(، الــذي ســتكون لــه حتمــاً إنعكاســاته الإيجابيــة إذا مــا 

تــم تحريكــه.
ومــن جانــب آخــر تظهــر الصعوبــة أيضــاً فــي هــذا المجــال، بأنــه حتــى لــو تــم عــرض 
المســألة علــى محكمــة العــدل الدوليــة طلبــاً لرأيهــا الإستشــاري وأفتــت بعــدم شــرعية قــرار مــن 
قــرارات مجلــس الأمــن، فــإن آراء المحكمــة الإستشــارية لا تتمتــع بأيــة قــوة قانونيــة ملزمــة، 
ــان  ــي حرم ــا، وبالتال ــن أحــكام أو عــدم الأخــذ به ــا م ــا جــاء فيه ــس الأخــذ بم فيســتطيع المجل
ــن أن  ــك يتبي ــدول المتضــررة مــن الإســتفادة مــن هــذه الآراء الإستشــارية، أيضــاً)142(. وبذل ال
ــة، تحــرم  ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــة أم ــئولية المنظم ــارة مس ــي تحــول دون إث ــات الت الصعوب
الــدول واحــدة مــن أهــم الوســائل التــي كثيــراً مــا يتــم اللجــوء إليهــا لتقريــر المســئولية الدوليــة 

للــدول، وهــي وســيلة القضــاء الدولــي.
ــم  ــات التحكي ــال بصــدد هيئ ــة، يق ــدل الدولي ــة الع ــى محكم ــوء إل ــل بصــدد اللج ــا قي وم
الدوليــة التــي يتوقــف اللجــوء إليهــا علــى الاتفــاق بيــن الأمــم المتحــدة والدولــة التــي وقــع عليهــا 
الضــرر نتيجــة لقــرارات مجلــس الأمــن غيــر الشــرعية، وبالتالــي تســتطيع الأمــم المتحــدة أن 
تتحكــم فــي مصيــر اللجــوء إلــى هــذه الوســيلة، إذا رفضــت عــرض الموضــوع علــى هيئــات 

ــة)143(. ــم الدولي التحكي

)- إختــلاف البنيــان التنظيمــي للمنظمــات الدوليــة عنــه بالنســبة للــدول: تختلــف الــدول 
مــن حيــث بنيانهــا التنظيمــي عــن المنظمــات الدوليــة حديثــة العهــد، فبحكــم التجربــة التاريخيــة 
الطويلــة تبلــورت الأطــر الإجتماعيــة والجغرافيــة والسياســية والقانونيــة للــدول وتكاملــت 
ــا  ــا وصلاحياته ــي حدوده ــة، ف ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــلطاتها التش ــت س ــا، وإنتظم أركانه
ــن  ــدأ الفصــل بي ــى مب ووظائفهــا، دون تدخــل كل واحــدة منهــا فــي شــئون الأخــرى إســتناداً إل
الســلطات)144(. وقــد إنعكــس تبلــور هــذه البنيــة التنظيميــة للــدول علــى النظــام القانوني للمســئولية 
الدوليــة لهــذه الــدول، فعنــد قيــام المســئولية الدوليــة لإحــدى الــدول عــن الأضــرار التــي ســببتها 
ــة، يســتطيع هــذا الشــخص المتضــرر أن يلجــأ إلــى طــرق الإنصــاف  لأحــد الأشــخاص الدولي
الداخليــة، الإداريــة أو القضائيــة، لطلــب التعويــض عمّــا أصابــه مــن ضــرر، وإذا لــم تحقــق هــذه 

الطــرق نتائجهــا فلــه أن يلجــأ إلــى إثــارة المســؤولية الدوليــة لهــذه الدولــة)145(.
أمــا المنظمــات الدوليــة، وإن حاولــت إســتعادة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات مــن الدولــة 

)141( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص255-254 .
)142( د.رجب عبد المنعم متولي، المصدر السابق، ص127-125 .

)143( حــول مزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص التحكيــم ، ينظــر د.أحمــد الموســوي، المنظمــات الدوليــة والإقليميــة، لنــدن، 
ــراق، ط1، 1999، ص84-81. دار الب

)144( د.محمــد نصــر مهنــا، تطــور النظريــات والمذاهــب السياســية، القاهــرة ، دار الفجــر، ط1، 2006، ص106 ومــا 
بعدها. 

)145( د.نبيل بشر ، المصدر السابق ، ص217 وما بعدها .
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وتطبيقــه فــي إطــار المنظمــة)146(، إلا أن توزيــع الســلطات داخــل هــذه الدولــة بقــي قاصــراً عــن 
الوصــول إلــى مضمــون المبــدأ أعــلاه، كمــا إن الأمــم المتحــدة لــم تبلــور طــرق إنصــاف داخليــة 
تتمكــن مــن خلالهــا الأشــخاص الدوليــة المتضــررة مــن اللجــوء إليهــا للمطالبــة بالتعويــض عمّــا 

أصابهــا مــن ضــرر)147(.

4- النظــام الدولــي ومركــز الــدول الكبــرى داخــل مجلــس الأمــن: إن تحليــل طبيعــة النظــام 
ــي  ــرى الت ــدول الكب ــة ال ــن هيمن ــر ع ــاره، كتعبي ــي إط ــدة ف ــم المتح ــت الأم ــذي أسُس ــي ال الدول
إنتصــرت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة)148(، والمركــز القانونــي المتميــز لهــذه الــدول فــي مجلــس 
الأمــن مــن خــلال العضويــة الدائمــة وحــق الإعتــراض)149(، يقــودان إلــى مــا قــال بــه البعــض 
مــن أن ســلطة مجلــس الأمــن تتجلــى فــي مواجهــة الــدول الصغــرى فقــط)150(، وبالتالــي لا يمكــن 
ــة للأمــم المتحــدة عــن قــرارات مجلــس الأمــن غيــر الشــرعية،  ــارة المســئولية الدولي تصــور إث
فــي ظــل هيمنــة الــدول الكبــرى التــي تلعــب دوراً رئيســاً، إن لــم يكــن وحيــداً، فــي إصــدار هــذه 
القــرارات وتنفيذهــا، ومــا يمكــن أن تقــود إليــه إثــارة هــذه المســئولية الدوليــة للأمــم المتحــدة، إلــى 

تقريــر مســئولية بعــض هــذه الــدول الكبــرى فــي النهايــة.

ثانيا- طرق إثارة المسؤولية الدولية للأمم المتحدة:
هنــاك عــدد مــن الإجــراءات العاديــة وغيــر العاديــة المتاحــة، والتــي حــاول الفقــه الدولــي 

بلورتهــا بإتجــاه إثــارة مســئولية المنظمــة الدوليــة، كمــا ســيتبين ذلــك مــن الفقرتيــن الآتيتيــن:
الإجــراءات العاديــة لإثــارة المســؤولية الدوليــة للأمــم المتحــدة: تفتقــر أغلــب المنظمــات 
الدوليــة إلــى جهــات مختصــة بفحــص شــرعية مــا يصــدر عــن أجهزتهــا الداخليــة مــن قــرارات، 
لذلــك حــاول معهــد القانــون الدولــي فــي دورات إنعقــاده للســنوات 1952، 1954، 1957، 
بلــورت بعــض طــرق الطعــن القضائــي بهــذه القــرارات، مؤكــداً الحاجــة إلــى نــوع مــن الرقابــة 
القضائيــة الملزمــة للأطــراف المعنيــة، علــى مــدى شــرعية القــرارات الصــادرة عــن الأجهــزة 
ــي  ــر الشــرعية والت ــرارات غي ــد تنشــأ عــن الق ــة ق ــة منازعــات قانوني ــك لحســم أي ــة، وذل الدولي

تســبب ضــرراً للغيــر، بالطــرق القضائيــة أو التحكيــم)151(.
والأمــم المتحــدة هــي الأخــرى تفتقــر إلــى الأجهــزة القضائيــة والإداريــة المختصــة بالنظــر 
ــن،  ــس الأم ــا مجل ــي مقدمته ــة، وف ــا المختلف ــي تصــدر عــن أجهزته ــرارات الت ــي شــرعية الق ف
وبالتالــي تقريــر مســئوليتها الدوليــة عــن هــذه القــرارات، لذلــك يصبــح مــن الضــروري الإســتفادة 
مــن الإجــراءات العاديــة المتاحــة لأشــخاص القانــون الدولــي فــي تقريــر مســئوليتهم الدوليــة فيمــا 
بينهــم)152(. وفــي هــذا الإطــار فــإن الــرأي الإستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة الصــادر فــي 11 

)146( د.محمد العالم الراجحي ، المصدر السابق ، ص ص97-94 .
)147( د.محمود صالح العادلي ، الشرعية الدولية ، مصدر سابق ، ص26 .

)148( موريــس برتــران، الأمــم المتحــدة مــن الحــرب البــاردة إلــى النظــام العالمــي الجديــد، ترجمــة لطيــف فــرج، القاهــرة، 
دار المســتقبل العربــي، 1994،  ص25 ومــا بعدهــا.

)149( انظر نص المادتين )3، 2/27( من الأمم المتحدة .
)150( د.حسن نافعة، المصدر السابق، ص113.

 Annuaire de 1 ‘IDI , Vol. , T.I, 1952, pp.275-284, Vol.47, ، 151( ينظــر أعمــال لجنــة القانــون الدولــي(
.  T.11, 1957, p.478

)152( د.حسام هنداوي ، المصدر السابق ، ص259-258 .
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ــراءات  ــن الإج ــدد م ــورة ع ــي بل ــه ف ــس علي ــن أن يؤس ــض، يمك ــأن التعوي ــان/1949 بش نيس
ــر الشــرعية أن تلجــأ  ــس الأمــن غي ــرارات مجل ــدول المتضــررة مــن ق ــي يمكــن لل ــة الت العادي
إليهــا لإثــارة مســئولية المنظمــة عــن هــذه القــرارات، وتتمثــل هــذه الإجــراءات بمــا يأتــي)153(:

الإحتجــاج: ينصــرف إصطــلاح الإحتجــاج إلــى التصــرف الصــادر عــن أحــد 	 
أشــخاص القانــون الدولــي العــام المتضمــن إتجــاه إرادة المحتــج، إلــى عــدم الإعتراف 
بمشــروعية وضــع دولــي معيــن بالنظــر لمساســه بحقوقــه ومصالحــه، ومــن شــروط 
حجتــه أن يكــون صــادراً عــن الجهــاز المختــص بالتعبيــر عــن إرادة الشــخص الدولي 
فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، وعــادةً يتمثــل هــذا الجهــاز بــوزارة الخارجيــة)154(، 
أو مــن تحــدده الدولــة وفقــا لقوانينهــا الداخليــة المرعيــة. وهنــاك شــبه إجمــاع علــى 
أن القيمــة القانونيــة للإحتجــاج تنحصــر فــي الحفــاظ علــى حقــوق المحتــج وقطــع مــا 
قــد يهددهــا مــن تقــادم مكســب، فــي مواجهــة مــن وجــه الإحتجــاج ضــده )دولــة أو 
منظمــة دوليــة(، وبالتالــي فهــو لا ينشــئ حقوقــاً جديــدة، كمــا أن ســكوت الشــخص 
الدولــي عــن الإحتجــاج علــى مــا قــد يمــس حقوقــه مــن أوضــاع دوليــة تهــدد هــذه 
الحقــوق، يفتــرض تســليمه بمشــروعية هــذا الوضــع وبالتالــي جــواز الإحتجــاج بــه 
فــي مواجهتــه)155(. وفــي هــذا الإطــار يمكــن التقــدم بإحتجــاج مــن قبــل الأشــخاص 
الدوليــة المتضــررة مــن قــرارات مجلــس الأمــن إلــى الأمــم المتحــدة، عــن طريــق 
ــخصياً  ــة ش ــام للمنظم ــن الع ــى الأمي ــه إل ــدول، ويوج ــبة لل ــة بالنس وزارة الخارجي
ــإذا صــادف  ــة. ف ــات الدولي ــال العلاق ــي مج ــة ف ــل الرســمي للمنظم ــاره الممث بإعتب
ــة بهــدف  ــة المعني ــإن الأمــم المتحــدة ســتقوم بإجــراء مفاوضــات مــع الدول ــولاً ف قب
ــى  ــولاً فعل ــم يصــادف قب ــا إذا ل ــار، أم ــزاع المث ــة للن ــى تســوية مرضي التوصــل إل
الدولــة أو غيرهــا مــن أشــخاص القانــون الدولــي البحــث عــن وســائل أخــرى لإثــارة 

مســؤولية الأمــم المتحــدة الدوليــة .
ــن 	  ــات الناجمــة بي ــى تســوية الخلاف ــق بشــكل عــام إل ــب التحقيــق: يرمــي التحقي طل

أطــراف النــزاع عــن طريــق تشــكيل لجــان للتحقيــق فــي صحــة الوقائــع المختلــف 
ــا،  ــداء ملاحظــات عليه ــع دون إب ــد الوقائ ــى تحدي ــي يقتصــر دورهــا عل ــا، الت عليه
وبالتالــي للأطــراف المتنازعــة حريــة الأخــذ بــه مــن عدمــه)156(. وفــي إطــار إثــارة 
ــة  ــة مكون ــف لجن ــق بتكلي ــب التحقي ــل طل ــدة، يتمث ــم المتح ــة للأم ــئولية الدولي المس
مــن أكثــر مــن شــخص بمهمــة تقصــي الحقائــق المتعلقــة بالنــزاع القائــم بيــن الأمــم 
المتحــدة والشــخص الدولــي الــذي تضــرر مــن قــرارات مجلــس الأمــن غيــر 
ــة علــى مجــرد تقصــي الحقائــق، وفــي ضــوء  الشــرعية، ويقتصــر دور هــذه اللجن
ــك تقــرر الأطــراف مــا إذا كان مــن المناســب الدخــول فــي مفاوضــات مباشــرة  ذل

ــي. ــم الدول ــى التحكي ــم أو عرضــه عل ــزاع القائ لحــل الن
المفاوضــات: تتمثــل المفاوضــات بتبــادل وجهــات النظــر بيــن الأطــراف، بالطــرق 	 

الدبلوماســية بهــدف الوصــول إلــى حســم النــزاع، وتعــد المفاوضــات أبســط الوســائل 
)153( د.حسام هنداوي ، المصدر السابق ، ص266-257 .

)154( د.محمد سامي عبد الحميد، القاعدة الدولية ، مصدر سابق ، ص225-223.
)155( المصدر السابق ، ص228-226.

)156( د.أحمد الموسوي ، المصدر السابق ، ص76-75. 
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الســلمية وأكثرهــا شــيوعاً نظــراً لمــا تتميــز بــه مــن مرونــة)157(. لذلــك يمكــن إســتخدام 
هــذا الأســلوب لتقريــر مســئولية الأمــم المتحــدة عــن طريــق الإتصــال المباشــر بيــن 
ــس  ــرارات مجل ــا الضــرر جــراء ق ــع عليه ــي وق ــة الت ــم المتحــدة والدول ــي الأم ممثل
الأمــن غيــر الشــرعية. إلا أن مــا يؤخــذ علــى هــذه الطريقــة، هــو المركــز القانونــي 
للــدول الكبــرى فــي مجلــس الأمــن ومــا يمكــن أن تمارســه مــن ضغــوط للحيلولــة دون 
الوصــول إلــى نتائــج إيجابيــة مــن هــذه المفاوضــات، التــي تعتمــد فعاليتهــا عــادةً علــى 
ــك المفاوضــات  ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــن)158(. وم ــن الطرفي ــوى السياســية بي ــادل الق تع
عبــر الأمــم المتحــدة بيــن الــدول العربيــة والكيــان الصهيونــي بعــد عــدوان حزيــران 
ــس الأمــن  ــة مــن مجل ــرارات عادل ــم تســفر المفاوضــات عــن أي ق ــث ل 1967، حي
الــذي غلــب عليهــا طابــع هيمنــة بعــض الــدول الكبــرى، كالقــرار242 لعــام 67، الــذي 

لــم يــدن العــدوان مكتفيــا بلغــة عامــة. 
التحكيــم الدولــي: يهــدف التحكيــم إلــى تســوية المنازعــات فيمــا بيــن أشــخاص القانــون 	 

ــة تتكــون مــن قضــاة تختارهــم  ــم دولي ــة تحكي ــى هيئ ــق إحالتهــا إل ــي عــن طري الدول
الأطــراف المعنيــة، والمهــم فيمــا يتعلــق بالتحكيــم الدولــي هــو أنــه يتمتــع بقــوة قانونيــة 
ملزمــة، إلا أنــه لا ينفــذ بالقــوة، وبالتالــي يتوقــف التنفيــذ بالنتيجــة علــى إرادة الشــخص 
الدولــي الــذي صــدر الحكــم ضــدّه، وذلــك لإفتقــاد المجتمــع الدولــي إلــى وجــود ســلطة 
ــد شــهدت ممارســات  ــوة)159(. وق ــة بالق ــذ الأحــكام الدولي ــك إختصــاص تنفي ــا تمل علي
ــت  ــباك – يوثان ــاق س ــذ اتف ــار، ويؤخ ــذا الإط ــي ه ــاح ف ــض النج ــدة بع ــم المتح الأم
عــام 1965 بخصــوص تعويــض المواطنيــن البلجيكييــن عــن الأضــرار التــي لحقــت 
بهــم مــن جــراء عمليــات قــوات الأمــم المتحــدة فــي الكونغــو عــام 1960، كنمــوذج 
للأســلوب المــزدوج )مفاوضــات، تحكيــم( الــذي قبلــت بــه المنظمــة لتقريــر مســئوليتها 

عــن قــرارات مجلــس الأمــن التــي تلحــق ضــرراً بالغيــر)160(.
اللجــوء إلــى التســوية القضائيــة: تتمثــل هــذه التســوية فــي محاولــة حــل النــزاع علــى 	 

ــي  ــة، والت ــة دولي ــم قضائي ــا محاك ــة تصدره ــون وبموجــب أحــكام ملزم أســاس القان
تجســدها محكمــة العــدل الدوليــة كأداة قضائيــة رئيســية للأمــم المتحــدة)161(. وقــد ســبق 
ــام  ــدة أم ــم المتح ــة للأم ــئولية الدولي ــارة المس ــرض إث ــي تعت ــات الت ــة الصعوب مناقش
محكمــة العــدل الدوليــة، حتــى فــي حالــة إتفــاق الأطــراف المعنيــة علــى قيــام الجمعيــة 
العامــة ومجلــس الأمــن بطلــب رأي إستشــاري مــن هــذه المحكمــة)162(، الأمــر الــذي 

يحــدّ أيضــاً مــن فعاليــة هــذه الوســيلة.
الوســائل غيــر العاديــة لإثــارة المســؤولية الدوليــة للأمــم المتحــدة: يشــير البعــض 	 

إلــى أن لويــس كافــاري أول مــن أشــار إلــى هــذه الوســائل غيــر العاديــة فــي أكاديميــة 
ــي نطــاق الأمــم المتحــدة،  ــي عــام 1952، حــول الجــزاءات ف ــون الدول لاهــاي للقان

)157( د.عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1980،  ص510-509 .
)158( د.عصام العطية، المصدر السابق ، ص429 .

)159( ينظر بخصوص التحكيم: د.علي صادق أبو هيف، المصدر السابق، ص742.
)160( SALMON )Jean.J.A( , Les a cc ords spark – Uthant du 20 Fevrier , 1965 – pp.478-
487 . 

)161( ينظر: نص المادة )92( من الميثاق.
)162( ينظر: نص المادة )1/96( من الميثاق.
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ــذي  ــاز التنفي ــاره الجه ــن بإعتب ــس الأم ــال مجل ــى أعم ــراف عل ــة الإش ــر مقارن عب
ــي،  ــون الداخل ــي القان ــة ف ــلطات الإداري ــى الس ــراف عل ــع الإش ــدة، م ــم المتح للأم
التــي تخضــع مراقبــة شــرعية مــا تصــدره هــذه الســلطات مــن قــرارات لإشــراف 
الســلطات القضائيــة. بينمــا لــم ينظــم ميثــاق الأمــم المتحــدة إمكانيــة مراقبــة محكمــة 
العــدل الدوليــة لمــدى شــرعية قــرارات مجلــس الأمــن، مكتفيــاً بــالآراء الإستشــارية 
ــة أو  ــة العام ــن الجمعي ــب م ــى طل ــاءً عل ــا بن ــن صدوره ــي يمك ــة الت ــر الملزم غي

مجلــس الأمــن)163(.
ــرعية  ــر الش ــرارات غي ــرام الق ــق وإحت ــدم تطبي ــاري ع ــرح كاف ــار إقت ــذا الإط ــي ه وف
لمجلــس الأمــن، فلــو رأت الــدول مثــلاً، أن قــرارات مجلــس الأمــن بمقاطعــة دولــة مــا لا يتفــق 
مــع نصــوص الميثــاق فعلــى هــذه الــدول الإمتنــاع عــن تطبيقــه)164(. ويثــار فــي هــذا المجــال 
الموقــف مــن قــرار مجلــس الأمــن المرقــم 1992/748 الخــاص بفــرض عقوبــات إقتصاديــة 
وعســكرية ضــد الجماهيريــة الليبيــة كنمــوذج لهــذه الحالــة)165(. ويؤيــد البعــض هــذا الــرأي فــي 
ــة  ــط الشــرعية القانوني ــة لضواب ــس الأمــن مخالف ــرارات مجل ــه إذا صــدرت ق ــى أن إشــارتهم إل
ــن  ــاع ع ــة الإمتن ــاء المنظم ــق لأعض ــروع يح ــر مش ــلاً غي ــرت عم ــس، أعُتب ــرارات المجل لق
ــذه  ــن له ــي يمك ــق عنصــر الضــرر، وبالتال ــى لا يتحق ــك حت ــي ذل ــاعدة ف ــدم المس ــا وع تنفيذه

ــة)166(. ــى تقــي نفســها تبعــة المســئولية الدولي ــرارات منعدمــة حت ــدول أن تجعــل هــذه الق ال
ــدى شــرعية  ــى م ــة عل ــي الرقاب ــة وه ــي الأهمي ــة ف ــألة غاي ــرأي يطــرح مس ــذا ال إن ه
قــرارات مجلــس الأمــن، التــي حــاول البعــض أن يؤسســها علــى قاعــدة »حيــث توجــد الســلطة 
توجــد المســئولية«، مؤكديــن حاجــة مجلــس الأمــن إلــى رقابــة علــى قراراتــه نظــراً لســلطاته 
الواســعة التــي جعلــت منــه »شــرطي العالــم« علــى حــد قولهــم)167(، والرقابــة وفقــاً لهــذا الإتجــاه 
نوعــان: رقابــة ســابقة علــى صــدور القــرارات، مــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة، بجعلهــا أكثــر 
فاعليــة. ورقابــة لاحقــة لمنــع إنفــاذ القــرارات أو التصرفــات التــي تتنافــى مــع الشــرعية الدوليــة 

.)168(

ــي  ــه الدول ــه، إنقســم الفق ــة علــى ســلطات مجلــس الأمــن وقرارات ــة الرقاب وبشــأن إمكاني
إلــى اتجاهيــن رئيســيين، الإتجــاه الأول: ذهــب إلــى رفــض أيــة رقابــة أو قيــد علــى مجلــس الأمن 
وهــو بصــدد ممارســة ســلطاته فــي مجــال حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن وفــق أحــكام الفصــل 
الســابع، لأن ذلــك يعرقــل مــن عملــه الــذي يســتلزم الســرعة والفعاليــة، وقــد مثــل هــذا الإتجــاه 
ــة  »هانــز كلســن« )169(. والإتجــاه الثانــي: ذهــب إلــى ضــرورة خضــوع مجلــس الأمــن لرقاب
ــئت  ــا أنش ــدول عندم ــى أن ال ــتناداً إل ــاق، إس ــكام الميث ــي وأح ــون الدول ــد القان ــن قواع ــة م نابع

)163( آراء الأستاذ لويس كافاري، وردت في د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص266-265 .
)164( المصدر السابق، نفس الصفحات.. 

)165( حــول هــذا القــرار ينظــر: د.عبــد الله الأشــعل، الجوانــب القانونيــة للأزمــة الليبيــة الغربيــة، القاهــرة، مجلــة السياســة 
الدوليــة، العــدد)109( تمــوز/1992، ص62-48 .

)166( د.نبيل بشير، المصدر السابق ، ص182-180 .
)167( د.محمود صالح العادلي، المصدر السابق – ص ص26-24 .

)168( د.ميلــود المهذبــي، إشــكاليات فــي مســألة الديمقراطيــة فــي النظــام العالمــي، قبــرص، مجلــة المشــاهد، العــدد/ آذار 
127، 1996، ص19-17.

)169( د.صــلاح الديــن عامــر، دور محكمــة العــدل الدوليــة فــي ضــوء المتغيــرات الدوليــة ، دراســة وردت ضمــن ، الأمــم 
المتحــدة فــي ظــل التحــولات الراهنــة فــي النظــام الدولــي، القاهــرة ، جامعــة القاهــرة ، معهــد البحــوث والدراســات السياســية، 

1984، ص193 ومــا بعدهــا . 
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المنظمــات الدوليــة وخولتهــا صلاحيــة إقــرار قواعــد قانونيــة دوليــة، فــإن هــذه القواعــد يجــب أن 
تخضــع فــي جميــع الأحــوال للقانــون الدولــي، وبالتالــي فــإن علــى مجلــس الأمــن، كأحــد أجهــزة 
الأمــم المتحــدة، أن يخضــع لهــذا القانــون وأن يحتــرم نصــوص الميثــاق والإطــار العــام لقواعــد 
الشــرعية الدوليــة)170(، وإن اتســاع صلاحيــات المجلــس وســلطاته التنفيذيــة تســتلزم أن لا تخــرج 
أعمــال المجلــس مــن كل رقابــة، بمــا يعــرض عملــه إلــى إنتفــاء المشــروعية فــي ظــل عــدم وجــود 

ســلطة تشــريعية أو قضائيــة علــى المســتوى الدولــي)171(.
وعلــى أهميــة الرقابــة علــى ســلطات مجلــس الأمــن إلا أن غالبيــة الفقــه الدولــي مجمع على 
انعــدام أيــة رقابــة علــى الســلطة التقديريــة التــي يتمتــع بهــا مجلــس الأمــن، وبالتالــي قراراتــه)172(، 
الأمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إلــى إيجــاد آليــات للرقابــة علــى قــرارات مجلــس الأمــن وتطويرهــا 
بإتجــاه وضــع المســئولية الدوليــة للأمــم المتحــدة عــن قــرارات المجلــس غيــر الشــرعية موضــع 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــر العادي ــة وغي ــراءات العادي ــن الإج ــا م ــة وبغيره ــذه الطريق ــذ، به التنفي
الصعوبــات التــي تواجــه ذلــك، بمــا يتيــح الفرصــة للأشــخاص المتضــررة مــن هــذه القــرارات 

الحصــول علــى تعويــض مناســب.

ثالثا- شروط المسؤولية الدولية للأمم المتحدة وآثارها القانونية:
شروط المسؤولية الدولية للأمم المتحدة:

تخضــع الأمــم المتحــدة، كأي منظمــة دوليــة، للقواعــد العامــة للمســؤولية الدوليــة وللأحــكام 
الخاصــة بمســئولية المنظمــات الدوليــة، لذلــك تتمثــل هــذه الشــروط بثلاثــة، وهــي:

ــر  ــر مشــروع: يجــب أن يكــون العمــل المنســوب للأمــم المتحــدة غي أ- وقــوع عمــل غي
مشــروع طبقــاً للقانــون الدولــي، ويكــون كذلــك إذا أخلــت المنظمــة الدوليــة بإلتزاماتهــا الدوليــة، 
التــي مصدرهــا الإتفــاق والعــرف الدولــي وغيرهمــا مــن مصــادر القانــون الدولــي العــام)173(. وأي 
إخــلال بمصــادر هــذا الإلتــزام تترتــب عليــه المســؤولية الدوليــة. أمــا لــو حــدث الضــرر نتيجــة 
قيــام الأمــم المتحــدة بممارســة حقوقهــا الطبيعيــة أو إلتزاماتهــا القانونيــة فــي حــدود القانــون فــلا 
يترتــب علــى ذلــك أيــة مســئولية دوليــة، كمــا لــو إســتخدمت قواتهــا لــرد هجمــات بعــض المرتزقــة 
التابعيــن لإحــدى الــدول، إســتناداً إلــى حــق الدفــاع الشــرعي، حتــى لــو ترتــب علــى ذلــك حــدوث 

أضــرار بهــؤلاء الأفــراد)174(.
والخطــأ الــذي يتطلــب توفــره فــي القوانيــن الداخليــة حتــى يمكــن قيــام المســؤولية الدوليــة، 
يتحقــق بالنســبة للأمــم المتحــدة بمخالفتهــا لإلتزاماتهــا الدوليــة، إمــا بالقيــام بعمــل ينهــى القانــون 
الدولــي عنــه، أو الإمتنــاع عــن القيــام بعمــل يفــرض هــذا القانــون القيــام بــه. أمــا إذا كان القانــون 
الدولــي لا يأمــر ولا ينهــى عــن عمــل معيــن، فــإن الأمــم المتحــدة مطالبــة في مثــل هــذه الحالة ببذل 
العنايــة والإهتمــام اللازميــن، كمــا فــي إلتــزام المنظمــة بمنــع أفــراد قواتهــا المكلفــة بعمليــات حفــظ 
الســلم، مــن التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول المعنيــة بعمــل هــذه القــوات علــى أراضيهــا)175(.

ومــن جانــب آخــر يذهــب الاتجــاه الحديــث فــي القانــون الدولــي إلــى القــول بإمكانية مســائلة 
)170( د.صلاح الدين عامر، المصدر السابق، ص194 .

)171( د.حسن نافعة، الأمم المتحدة والنظام العالمي الجديد، مصدر سابق، ص296 .
)172( د.عمرو رضا، المصدر السابق، ص81 .

)173( د.عبد العزيز سرحان ، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية ، مصدر سابق ، ص197.
)174( SALMON . OP.Cit . p.482 . 

)175( د.حسام هنداوي ، المصدر السابق ، ص 235 .
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الشــخص الدولــي حتــى وإن كان قــد بــذل العنايــة الكافيــة لعــدم الإضــرار بالغيــر، وذلــك إســتناداً 
علــى بعــض المبــادئ العامــة للقانــون: كمبــدأ عــدم التعســف فــي إســتعمال الحــق ومبدأ المســئولية 
المطلقــة أو المســؤولية عــن المخاطــر، التــي إســتقرت فــي النظــم القانونيــة الداخليــة، بإعتبارهــا 
أحــد المصــادر الرئيســة للقانــون الدولــي، بموجــب المــادة )38( مــن النظــام الأساســي لمحكمــة 

ــة)176(. العدل الدولي
ب- نســبة العمــل غيــر المشــروع إلــى الأمــم المتحــدة: يجــب أن يكــون بالإمــكان نســبة 
العمــل غيــر المشــروع إلــى الأمــم المتحــدة، حتــى يمكــن أن تقــوم المســؤولية الدوليــة. وتســأل 
الأمــم المتحــدة عــن أي إخــلال بإلتزاماتهــا الدوليــة يقــع مــن جانــب أجهزتهــا أو ممثليهــا الذيــن 
ــاً لتعليمــات ورقابــة وإشــراف هــذا  يخضعــون لأحــد فــروع المنظمــة ويقومــون بأعمالهــم طبق
الفــرع)177(. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن الأمــم المتحــدة لا تســأل عــن تصرفــات الأشــخاص 
الذيــن يخضعــون لســلطة الأشــخاص الأخــرى للقانــون الدولــي، وعلــى وجــه الخصــوص ممثلــي 
الــدول الأعضــاء. كمــا لا تســأل المنظمــة عــن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الــدول الأعضــاء مــن 
أجــل تطبيــق قــرار صــادر عــن المنظمــة، مادامــت هــذه الأعمــال قــد قامــت بهــا أجهــزة الدولــة 
بصفتهــا تابعــة لهــذه الــدول وتحــت رقابتهــا)178(. هــذا وقــد أثــارت نســبة العمــل غيــر المشــروع 
إلــى الأمــم المتحــدة بعــض الصعوبــات، خصوصــاً مــا تعلــق منهــا بالعمليــات العســكرية، وكمثال 
علــى ذلــك العمليــات التــي قامــت بهــا الأمــم المتحــدة عــن طريــق قــوات الطــوارئ  فــي الشــرق 
ــي  ــلحة  ف ــا المس ــام 1956 )179(، وقواته ــر ع ــى مص ــي عل ــدوان الثلاث ــبة الع ــط بمناس الأوس

الكونغــو عــام 1960 )180(، وعمليــات الأمــم المتحــدة فــي كوريــا عــام 1950 )181(.
ولكــن مــا يهــم هنــا هــو إمــكان نســبة العمــل غيــر المشــروع الصــادر مــن مجلــس الأمــن 
إلــى الأمــم المتحــدة، باعتبــاره أحــد أجهزتهــا الرئيســية، وبالتالــي التحمــل بالمســئولية الدوليــة 
ــم  ــئولية الأم ــارة مس ــة إث ــاً إمكاني ــرت حديث ــث أثي ــر الشــرعية، حي ــس غي ــرارات المجل عــن ق
المتحــدة عــن قــرارات مجلــس الأمــن بشــأن عــدد مــن النزاعــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا النــزاع 
العربــي- الصهيونــي، والنــزاع العراقــي – الكويتــي، والنــزاع الليبــي – الغربــي، والنــزاع فــي 

البوســنة والهرســك، وفــي الصومــال.
ــذا  ــي ه ــد بالضــرر ف ــي: يقص ــون الدول ــرى للقان ــاق ضــرر بالأشــخاص الأخ ت- إلح
ــة، ويشــترط أن  المجــال، هــو المســاس بحــق أو بمصلحــة مشــروعة لأحــد الأشــخاص الدولي
يكــون هــذا الضــرر فعليــاً، وليــس إحتمالــي الوقــوع، قــد يقــع أو لا يقــع)182(. وتتفــق الآراء علــى 
المســاواة بيــن الضــرر المــادي والمعنــوي فــي مجــال العلاقــات الدوليــة، فالإعتــداء علــى حــدود 
إحــدى الــدول كعمــل مــادي غيــر مشــروع لا يختلــف مــن حيــث الضــرر عــن إمتهــان كرامتهــا 
كعمــل أدبــي أو معنــوي غيــر مشــروع،)183(. لكــن البعــض ذهــب إلــى أن مــا ينجــم عــن عمليــات 
)176( د.محمــد حافــظ غانــم، الوجيــز فــي القانــون الدولــي، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 1973، ص503، ود.محمــد 
ــل بشــير، المصــدر الســابق، ص126-127، ود.عمــرو رضــا،  ــد، المصــدر الســابق، ص265، ود.نبي ــد الحمي ســامي عب

المصــدر الســابق، ص572.
)177( د.عبد العزيز سرحان، المصدر السابق ، ص198.

)178( المصدر السابق، نفس الصفحة .
.  C.I.J , Rec , 1962 , p.165، 179( ينظر أعمال محكمة العدل الدولية(

)180( ينظر تقرير السكرتير العام بشأن الكونغو، المصدر السابق.
)181( د.عائشة راتب، التنظيم الدولي، مصدر سابق، ص148-146.
)182( د. محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، مصدر سابق، ص47.

)183( د.عصام العطية، المصدر السابق، ص388 .
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المنظمــة فــي مجــال المحافظــة علــى الســلم والأمــن الدولييــن مــن أضــرار ماديــة يفــوق كثيــراً 
الأضــرار المعنويــة التــي قــد ينجــم عنهــا)184(.

الآثــار القانونيــة لمســئولية الأمــم المتحــدة الدوليــة: بتحقــق شــروط المســئولية الدوليــة 
للأمــم المتحــدة عــن قــرارات مجلــس الأمــن غيــر الشــرعية وتكامــل عناصرهــا، تكــون الأمــم 
ــون  ــة أضــرار تك ــن أي ــرى ع ــة الأخ ــخاص الدولي ــض الأش ــدد بتعوي ــزام مح ــام إلت ــدة أم المتح

ــي:)185( ــا يأت ــد ســببتها. ويتخــذ هــذا التعويــض صــوراً متعــددة، وكم ــس ق ــرارات المجل ق

ــا كان  ــى م ــي إعــادة الحــال إل ــض العين ــي أو المــادي: يقصــد بالتعوي أ- التعويــض العين
ــة.  ــة أو قانوني ــه قبــل وقــوع الفعــل غيــر المشــروع)186(، وإعــادة الحــال إمــا أن تكــون مادي علي
ويقصــد بالتعويــض المــادي إعــادة الأمــور إلــى مــا كانــت عليــه عــن طريــق إصــلاح الضــرر 
المــادي، كقيــام مجلــس الأمــن بوضــع حــد لعمليــة مــن عمليــات حفــظ الســلم فــي بعــض الــدول 
بعــد بيــان أن الموقــف لا يتطلــب إرســال هــذه القــوات. أمــا التعويــض القانونــي فيقصــد بــه إزالــة 
عمــل قانونــي غيــر مشــروع، كقيــام مجلــس الأمــن بإلغــاء مــا أصــدره مــن قــرارات غيــر شــرعية 

ضــد إحــدى الــدول)187(.

ــة  ــة للدول ــض صــورة الترضي ــذا التعوي ــذ ه ــة: يأخ ــوي أو الترضي ــض المعن ب- التعوي
المتضــررة مــن قــرارات مجلــس الأمــن غيــر الشــرعية، التــي قــد تلحــق ببعــض الــدول أضــراراً 
أدبيــة تفــوق فــي آثارهــا مــا تتعــرض لــه مــن آثــار ماديــة. كقيــام الأمــم المتحــدة بتقديــم إعتــذار 
رســمي إلــى الدولــة التــي صــدر ضدهــا قــرار غيــر شــرعي مــن مجلــس الأمــن يصفهــا بالإرهــاب 
دون وجــه حــق. كمــا أن هنــاك صــوراً أخــرى للترضيــة مــن بينهــا التعهــد بعــدم تكــرار العمــل 
مســتقبلاً، أو عــدم إقــرار التصرفــات التــي صــدرت عــن الأجهــزة المعنيــة، أو إبــداء الأســف ... 

و الــخ )188(.

ــن  ــغ م ــع مبل ــدة بدف ــم المتح ــزام الأم ــض بالت ــذا التعوي ــل ه ــي: يتمث ــض المال ت- التعوي
ــا  ــرعية، عندم ــر الش ــن غي ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــراف المتضــررة م ــض للأط ــال كتعوي الم
يتعــذر عليهــا إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه))189((. وقــد طبقــت الأمــم المتحــدة هــذا النــوع مــن 
التعويــض عــام 1965 فــي قضيــة تعويــض المواطنيــن البلجيكييــن المقيميــن فــي الكونغــو ماديــاً 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــم نتيجــة الأعمــال التــي قامــت بهــا قــوات حفــظ الســلم فــي الكونغــو 
ــون ونصــف دولار  ــا مجموعــة )1.500.000( ملي ــث بلغــت التعويضــات بم عــام 1960، حي
ــى  ــع عل ــة التوزي ــا بعملي ــت بدوره ــي قام ــة الت ــة البلجيكي ــى وزارة الخارجي ــلمت إل ــي س أمريك

ــن)190(. المتضرري

)184( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص 238 .
)185( د.أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، القاهرة، شركة نيو أوفست للطباعة، 1986، ص356-355 .

)186( د.عصام العطية، المصدر السابق، ص394 . 
)187( د.حسام هنداوي، المصدر السابق، ص 268.
)188( د.عصام العطية، المصدر السابق، ص394.

)189( د.نبيل بشير، المصدر السابق، ص208.
)190()Jean.J.A( SALMON , OP.Cit , pp.478-487 . 
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مسئولية الأمم المتحدة عن القرارات غير المشروعة لمجلس الأمن الدوليالملف القانوني

الخاتمة
أولا- النتائج:

إن الأمــم المتحــدة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة الدوليــة، وبالتالــي تحملهــا المســئولية . 1
ــا  ــي مقدمته ــا، وف ــا أجهزته ــوم به ــي تق ــر المشــروعة الت ــة عــن الأعمــال غي الدولي

مجلــس الأمــن الدولــي.
إن مجلــس الأمــن الدولــي، بإعتبــاره أحــد أجهــزة الأمم المتحــدة، لا يتمتع بالشــخصية . 2

ــل  ــي لا يتحم ــة، وبالتال ــة نيابي ــون وظيفي ــه تك ــإن أهليت ــك ف ــة، لذل ــة الدولي القانوني
المســئولية الدوليــة، التــي تتحملهــا عنــه المنظمــة الدوليــة.

إن مجلــس الأمــن الدولــي غيــر مطلــق اليــد لإصــدار مــا يشــاء مــن قــرارات، ولكنــه . 3
ــد إصــداره لهــذه القــرارات، وأي  ــة عن ــد بشــروط شــرعية وشــكلية وموضوعي مقي
إخــلال بهــا يوصــم قراراتــه بعــدم الشــرعية، وبالتالــي قيــام مســئولية الأمــم المتحــدة 

عــن أي أضــرار تســببها هــذه القــرارات.
لمســئولية الأمــم المتحــدة شــروطها وطرقهــا العاديــة وغيــر العاديــة لإثارتهــا ومــن . 4

ثــمّ تحقــق آثارهــا، وتكتنــف إثارتهــا صعوبــات عديــدة.
ــة الحــق . 5 ــن زاوي ــة م ــات الشــرعية الدولي ــدّ إحــدى ضمان ــة تع ــئولية الدولي إن المس

ــن  ــس الأم ــرارات مجل ــن ق ــي تتضــرر م ــة الت ــخاص الدولي ــه الأش ــع ب ــذي تتمت ال
غيــر الشــرعية فــي إثــارة المســئولية الدوليــة للمنظمــة، والحصــول علــى التعويــض 
الــذي يتناســب مــع حجــم ونــوع الضــرر. الأمــر الــذي يحــدّ مــن مظاهــر الســلطة 
ــس  ــرارات تم ــتغلالها لإصــدار ق ــم إس ــا ت ــرا م ــي كثي ــن الت ــس الأم ــة لمجل المطلق
ــي  ــة الت ــك الشــروط الشــكلية والموضوعي ــة بشــكل مباشــر، وتنته الشــرعية الدولي
ــي  ــس الأمــن الدول ــة مــن مجل ــرار أو توصي ــي أي ق ــا وتوافرهــا ف ينبغــي إحترامه

ــة. ــة المطلوب ــبا الشــرعية القانوني ــن أن يكتس ــى يمك حت

ثانيا- التوصيات:
تكثيــف الدراســات والبحــوث والمؤتمــرات الأكاديميــة حــول مســئولية الأمــم المتحــدة . 1

ــة  ــي، نظــرا لمنحــى الهيمن ــن الدول ــس الأم ــر المشــروعة لمجل ــرارات غي عــن الق
ــرارات  ــن الق ــر م ــي صــدور الكثي ــرى، وبالتال ــدول الكب ــل ال ــن قب ــس م ــي المجل ف
غيــر المشــروعة عــن المجلــس، التــي تنتهــك الأســس والشــروط الشــرعية والشــكلية 

والموضوعيــة المقيــدة لإصدارهــا بفعــل هــذه الهيمنــة.
عانــى العــراق والوطــن العربــي بشــكل عــام، مــن ضغــط قــرارات مجلــس الأمــن . 2

الدولــي غيــر المشــروعة، فيمــا يتعلــق بكثيــر مــن القضايــا، كقضيــة إحتــلال العراق، 
والصــراع العربــي- الصهيونــي، وبالتالــي فــإن الأمــر يقتضــي إثــارة مســئولية الأمــم 

المتحــدة عــن الأضــرار التــي ألحقتهــا هــذه القــرارات.
ــدة، . 3 ــم المتح ــة الأم ــة منظوم ــق دراس ــاه تعمي ــي بإتج ــون الدول ــج القان ــر مناه تطوي

وجهازهــا الرئيــس المتمثــل بمجلــس الأمــن الدولــي، والتوســع  فــي مفرداتهــا، 
ــر  ــرارات غي ــة ق ــة عــن أي ــم المتحــدة الدولي ــق بمســئولية الأم ــا يتعل خصوصــا فيم
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مشــروعة تصــدر عــن أجهزتهــا، وبالأخــص مجلــس الأمــن، بعــد أن أخــذ دور الأمــم 
ــم.  ــر الشــعوب والأم ــي مصي ــا وإتســاعا ف المتحــدة يتنامــى عمق
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